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   ملخص البحث  
     عقد الإيجار التمويلي من صيغ التمويل التي ظهرت حديثاً، 
وحظي باهتمام المؤسسات المالية في مختلف دول العالم، إلا أنه 
يواجه جدلاً فقهيّاً واسعاً حول حقيقته ومشروعيته، المبنيتان 
على صيغته، نتيجة تداخل أحكامه بين عقدي البيع والإجارة. 
عقداً  بوصفه  أحكامه  تنظيم  إلى  الدول  معظم  اتجهت  لذا 
مستجدّاً ذا طبيعة خاصة، وفي المملكة العربية السعودية صدر 
نظام الإيجار التمويلي عام 1433هـ، ثمّ لائحته التنفيذية عام 

1434هـ، فنظم بهما أحكام هذا العقد.
تقرير  في  فريداً  مستقّل  طريقاً  له  السعودي  النظام  خطَّ  وقد 
أحكام هذا العقد، حيث عمل على إيجاد صيغة جديدة تتفق 
مع قواعد المعاملات في الفقه الإسلامي، وتحافظ على تحقيق 
العدل  إلى  أقرب  معه  يكون  بما  العقد،  طرفي  بين  التوازن 

والإنصاف.
التنفيذية؛  النظام ولائحته  قررها  أهم مسألة  البحث  وتناول 
وهي اتجاه النظام لتقرير صيغة جديدة لعقد الإيجار التمويلي 
تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، وتتمايز عن الصيغة المعهودة 
هذا  معالم  تتحدد  الجديدة،  الصيغة  هذه  وبتقرير  العقد،  لهذا 
تطبيق أحكامه،  بما يسهل  العقد، وتتضح طبيعته ومكوناته، 
وتحديد آثاره المترتبة عليه، حيث تحدث في مبحثه الأول عن 
الاتجاهات الفقهية لعقد الإيجار التمويلي. وخُصِصَ المبحث 
النظام  في  التمويلي  الإيجار  لصيغة  الفقهي  للاتجاه  الثاني 
تعاقديين  نموذجين  فعرض  الثالث  المبحث  أما  السعودي. 

يتفقان مع الصيغة الجديدة للإيجار التمويلي في النظام.

الكلمات المفتاحية: 
الإيجار  نظام  التمويلي،  الإيجار  صيغة  التمويلي،  الإيجار  عقد 

التمويلي، الاتجاه الفقهي للإيجار التمويلي.

Abstract

The finance lease contract is one of the 
newly emerging forms of financing, and it 
has received the attention of financial in-
stitutions in various countries of the world, 
but it faces a wide juristic debate about its 
reality and legitimacy, which are based on 
its formula and a result of the overlapping 
of its provisions between the sales and 
rental contracts.
Therefore, most of the countries tended to 
regulate its provisions as an emerging con-
tract of a special nature. In the Kingdom 
of Saudi Arabia, the finance lease system 
was issued in 1433 AH, then its executive 
regulations in 1434 AH, so we organized 
the provisions of this contract.
The Saudi regime has set a unique indepen-
dent path for it in deciding the provisions 
of this contract. Where the regime worked 
to find a new formula that is consistent with 
the rules of transactions in Islamic juris-
prudence and maintains a balance between 
the two parties to the contract, Therefore, it 
is closer to justice and fairness.
This research will address the most im-
portant issue decided by the system and 
its executive regulations: the direction of 
the system to determine a new formula 
for the financial lease agreement that is 
consistent with the provisions of Islamic 
jurisprudence. It is distinguished from the 
traditional formula of this contract, and by 
deciding on this new formula, the features 
of this contract are defined, its nature and 
its components are clear. All that to facil-
itate the application of its provisions and 
determine its implications.

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي
دراسة فقهية نظرية تطبيقية
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In the first topic we discussed the doctrinal 
trends of the finance lease. Then, we devot-
ed the second topic to the doctrinal trend 
of the finance lease in the Saudi system. 
Finally, for the third topic, we presented 
two contractual models that are compatible 
with the new form of financing lease in the 
system.
Keywords: 
Finance lease - Closed-end leasing - 
Finance lease formula

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا 

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:
ــي  ــل الت ــغ التموي ــن صي ــي م ــار التموي ــد الإيج عق
ظهــرت حديثــاً، وحظــي باهتــام المؤسســات الماليــة في 
مختلــف دول العــالم، لمــا يتميــز بــه مــن مرونــة وتنــوع 
الخيــارات المتاحــة للمتمولــن، فهــو يلبــي حاجــة 
أصحــاب المشــاريع بالحصــول عــى الآلات والأجهــزة 
والمعــدات، بــل والعقــارات، دون أن يضطــروا إلى دفــع 

كامــل قيمتهــا. 
ــددة  ــا متع ــي مزاي ــار التموي ــن الإيج ــل يتضم وبالمقاب
لجهــات التمويــل، أبرزهــا بقــاء ملكيــة الأصــل المؤجر 
للممــول ممــا تقــل معــه المخاطــرة، فــا يحتــاج الممــول 
إلى طلــب ضمانــات إضافيــة مــن المســتأجر، ممــا يتيــح 
الفرصــة للمســتثمرين والمقاولــن لتنميــة أعمالهــم، 
وتوســيع نشــاطهم وتطويــر قدراتهــم دون الحاجــة إلى 

ــرة.  ــوال كب رؤوس أم
وبــإزاء هــذه الفوائــد التــي تتحصــل مــن لهــذا العقــد، 
ــه  ــول حقيقت ــعاً ح ــاً واس ــدلاً فقهيّ ــه ج ــه يواج إلا أن
ــل  ــة تداخ ــه، نتيج ــى صيغت ــان ع ــه، المبنيت ومشروعيت

ــارة.  ــع والإج ــدي البي ــن عق ــا ب أحكامه
لــذا اتجهــت معظــم الــدول إلى تنظيــم أحكامــه بوصفــه 
عقــداً مســتجدّاً ذا طبيعــة خاصــة، بــا يضبــط أحكامه، 

ويحقــق التــوازن بــن طــرفي التعاقد. 
   وفي المملكــة العربيــة الســعودية صــدر نظــام الإيجــار 
وتاريــخ   )48( رقــم  الملكــي  بالمرســوم  التمويــي 
اللائحــة  صــدور  أعقبــه  ثــم  1433/8/13هـــ، 
ــد  ــة النق ــظ مؤسس ــرار محاف ــام بق ــذا النظ ــة له التنفيذي
العــدل،  وزارة  مــع  بالاتفــاق  الســعودي  العــربي 
بالقــرار رقــم 1/م. ش. ت وتاريــخ 1434/4/4هـــ، 
ــاً مســتقّل  ــه طريق ــعودي ل ــام الس وقــد خــطَّ النظ
فريــداً في تقريــر أحــكام هــذا العقــد، فهــو لم يحــذ حــذو 
الأنظمــة الغربيــة والعربيــة في أحكامــه)١(، بــل اقــرب 
ــامي،  ــه الإس ــات في الفق ــد المعام ــن قواع ــراً م كث
كــا أنــه لم يســاير قــرارات بعــض مؤسســات التمويــل 
الإســامي في ميلهــا المفــرط إلى حمايــة مصالــح الممــول 
ــاد  ــام إيج ــاول النظ ــا ح ــتأجر، وإن ــاب المس ــى حس ع
صيغــة جديــدة، تحافــظ - بشــكل واضــح -عــى 
ــه  ــون مع ــا يك ــد ب ــرفي العق ــن ط ــوازن ب ــق الت تحقي

)١(  مــراد الباحــث بــــ )الأنظمــة الأخــرى(: أنظمــة الــدول الأخــرى التــي في مقابــل نظــام 
ــعودي. ــي الس ــار التموي الإيج
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ــاف)٢(. ــدل والإنص ــرب إلى الع أق
ــراً  ممــا جعــل نظــام الإيجــار التمويــي في المملكــة جدي
بالعنايــة والدراســة، نظريــا وتطبيقيــا، بغيــة إبــراز 
وتصويــب  الفريــدة،  مميزاتــه  وإظهــار  محتوياتــه، 
ملاحظاتــه، بــا يحقــق الاســتفادة المرجــوة منــه، خاصة 
ــل،  ــالات التموي ــن بمج ــزم للمتعامل ــام مل ــه نظ وأن
ــدل  ــم في وزارة الع ــه بالمحاك ــق أحكام ــط تطبي ــا أني ك

ــازع.  ــة والتن ــد الخصوم عن
ــام  ــا النظ ــألة قرره ــم مس ــث أه ــذا البح ــيتناول ه وس
ولائحتــه التنفيذيــة؛ وهــي تقريــر النظــام لصيغــة 
ــدة لعقــد الإيجــار التمويــي تختلــف عــن الصيــغ  جدي
المعهــودة لهــذا العقــد؛ وبتقريــر هــذه الصيغــة تتحــدد 
ــا  ــه، مم ــه ومكونات ــح طبيعت ــد، وتتض ــذا العق ــالم ه مع
ــد  ــه، وتحدي ــع أحكام ــواده، وتفري ــق م ــهل تطبي يس

ــه.  ــة علي ــاره المترتب آث

مشكلة البحث: 
تكمــن المشــكلة التــي سيناقشــها هــذا البحــث في كــون 
ــق  ــودة لا يتف ــه المعه ــي في صيغت ــار التموي ــد الإيج عق
ــدد،  ــوم مح ــى مفه ــي ع ــدة، ولا ينبن ــة واح ــى حقيق ع
ــتها  ــم دراس ــث يت ــة، بحي ــورة معين ــر في ص ولا ينح
وتكييفهــا، أســوة بالعقــود المســتجدة الأخــرى، وإنــا 
ــة  ــا، وكل جه ــاً يخصه ــه مفهوم ــارت ل ــة اخت كل دول
ــام  ــاء النظ ــبها، فج ــاً يناس ــا طريق ــمت له ــة رس تمويلي
وكشــف  العقــد،  هــذا  معــالم  فحــدد  الســعودي 
حقيقتــه، وحســم كثــراً مــن الخلافــات حــول طبيعتــه، 
ولكــن النظــام لم يفصــح عــن توصيــف الاتجــاه الــذي 
ــد،  ــذا العق ــدة له ــة الجدي ــر الصيغ ــه في تقري ــار علي س

ــدور.  ــذا ال ــام به ــاء القي ــه والقض ــاركاً للفق ت

أهمية البحث: 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن اســتهدافه تحديــد 
الاتجــاه الفقهــي الــذي ســار عليــه نظــام الإيجــار 
التمويــي بالمملكــة في تقريــره لصيغــة هــذا العقــد، ومــا 
تتمايــز بــه عــن الصيــغ المعهــودة لــه، حيــث ينتــج عــن 

ــان:  ــده فائدت تحدي
الأولى: اطــراح صيــغ التمويــل الإيجــاري المخالفــة 

ــام.  ــذا النظ ــكام ه لأح
والثانيــة: التفريــع عــى أحــكام هــذا النظــام في حــدود 
الاتجــاه الفقهــي الــذي رســمه لهــذا العقــد وفــق 

ــدة.  ــه الجدي صيغت

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يلي: 

ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــي ال ــاه الفقه ــة الاتج 1- تجلي
ــد صيغــة إجــراء  الإيجــار التمويــي في المملكــة في تحدي
ــة في  ــات الفقهي ــه بالاتجاه ــع مقارنت ــد، م ــذا العق ه
ــة المعهــودة لهــذا العقــد.  الحكــم عــى الصيــغ التقليدب
2- إبــراز تميــز نظــام الإيجــار التمويــي في تحديــد طبيعة 
ومكونــات هــذا العقــد؛ بــا يدعــو إلى الاســتفادة منــه 

في الــدول الأخــرى والمؤسســات الماليــة العالميــة. 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــة للصيغ ــاذج تطبيقي ــرض ن 3- ع
قررهــا النظــام، تتفــق مــع نصــوص النظــام، وتتخــرج 

ــامي.  ــه الإس ــات في الفق ــول المعام ــى أص ع

الدراسات السابقة: 
البحــوث والدراســات حــول الإيجــار التمويــي كثــرة 
ومــن مختلــف جوانبــه: الفقهيــة والنظاميــة والمحاســبية 
والاقتصاديــة، إلا أن موضــوع تحديــد الاتجــاه الفقهــي 
ــه  ــي ولائحت ــار التموي ــام الإيج ــه نظ ــار علي ــذي س ال
ــذا  ــدة له ــة جدي ــره صيغ ــة في تقري ــة في المملك التنفيذي
العقــد، وتتوافــق مــع قواعــد المعامــات في الفقــه 
ــة  ــذه الجزئي ــاول ه ــن تن ــى م ــف ع ــامي، لم أق الإس
ــن  ــا وب ــا بينه ــة مقارن ــة تطبيقي ــة نظري ــة فقهي بدراس

)٢( يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "المبايعــة والمشــاركة مبناهــا عــى العدالــة مــن الجانبــن"، 
ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى )84/30(.
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الصيغــة التقليديــة المعهــودة في هــذا العقــد، وقــد 
صــدر بحــث بعنــوان: التأجــر التمويــي، دراســة 
فقهيــة مقارنــة بمــروع نظــام الإيجــار التمويــي، 
للدكتــور: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، وهــي 
دراســة شــاملة لجميــع مــواد النظــام، إلا أنهــا نــرت 
ــة  ــة التنفيذي ــدور اللائح ــل ص ــام 1433هـــ، أي قب ع
ومــن  1434هـــ-  عــام  صــدرت  للنظام-والتــي 
خلالهــا تقــررت الصيغــة الجديــدة، وبالتــالي لم يتطــرق 
ــه  ــا قبل ــوع ، وأيض ــذا الموض ــة ه ــث إلى دراس الباح
رســالة ماجســتير بعنــوان: الإجــارة الطويلــة والمنتهيــة 
بالتمليــك في الفقــه الإســامي، للباحــث: ســليمان بــن 
ــة  ــام 1421هـــ في جامع ــا ع ــس، قدمه ــح الخمي صال
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، إلا أن الباحــث 

ــة. ــا بالدراس ــوع بحثن ــاول موض لم يتن

منهج البحث: 
يأخذ هذا البحث بالمنهجية التالية: 

ســيتم  حيــث  التحليــي،  الاســتقرائي  المنهــج   -1
ــل  ــة، وتحلي ــل الدراس ــام مح ــوص النظ ــتقراء نص اس

أحكامــه التــي تتعلــق بموضــوع هــذا البحــث. 
2- المنهج المقارن مع الاتجاهات الفقهية الأخرى. 

3 - المنهــج الاســتنباطي لتحديــد الاتجــاه الفقهــي 
ــي  ــة الت ــال الصيغ ــن خ ــام م ــه النظ ــار علي ــذي س ال

ــا. قرره
4- المنهــج التطبيقــي، مــن خــال عــرض نــاذج 

ــام. ــه النظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــة للاتج تطبيقي

تقسيم البحث: 
يتضمــن هــذا البحــث مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث 

وخاتمــة، عــى النحــو التــالي:
المقدمة: وفيها توطئة لموضوع هذا البحث.

ــل  ــد مح ــة العق ــور حقيق ــنخصصه لتص ــد: وس التمهي
ــوره. ــرع تص ــيء ف ــى ال ــم ع ــث؛ إذ الحك البح

المبحــث الأول: الاتجاهــات الفقهيــة في حكــم الصيغــة 

التقليديــة لعقــد لإيجــار التمويــي.
المبحــث الثــاني: تحديــد الاتجــاه الفقهــي لصيغــة عقــد 

الإيجــار التمويــي في النظــام الســعودي.
المبحــث الثالــث: نــاذج تعاقديــة تطبيقيــة تتوافــق مــع 

صيغــة الإيجــار التمويــي في النظــام.
ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــا أه ــة: وفيه الخاتم

ــا. ــل إليه التوص
ومن الله نستمد العون ونسأله التوفيق والسداد.

التمهيد

حقيقة الإيجار التمويلي
أولاً: تعريف الإيجار التمويلي

الإيجــار التمويــي مــن المصطلحــات المركبــة، ويُعــرف 
باعتباريــن: 

ــار(  ــا )الإيج ــه، وهم ــار مفردتي ــار الأول: باعتب الاعتب
ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع ــل(، وذل و)التموي

1- تعريف الإيجار لغة واصطلاحاً: 
ــد  ــي المزي ــل الثلاث ــدر للفع ــة: مص ــار في اللغ أ- الإيج
بالألــف: آجَــرَ يُؤْجِــرُ إيجــاراً، واســم المصــدر إجــارة؛ 
ــى  ــزاء ع ــوض والج ــو الع ــر، وه ــن الأج ــتق م مش
الزبيــدي:  173/6؛  الفراهيــدي:  )ينظــر:  العمــل 

25/10؛ ابــن منظــور: 10/4(.
ب- الإيجــار في الاصطــاح: يتفــق الفقهــاء عــى 
ــه: عقــد عــى تمليــك منفعــة  حقيقــة عقــد الإيجــار بأن
ــض  ــف بع ــم في التعري ــف بعضه ــم يضي ــوض، ث بع
شروط الصحــة مثــل: كــون المنفعــة مباحــة، والعــوض 
معلومــاً، وبعضهــم يدخــل في التعريــف أنــواع المنفعــة 

ــوم(.  ــل معل ــة أو عم ــن معلوم ــن ع ــف )م فيضي
ف  المعــرَّ وتمييــز  الماهيــة  لبيــان  التعريــف  كان  وإذا 
ــة  ــك منفع ــى تملي ــد ع ــه: )عق ــول بأن ــداه، فالق ــاّ ع ع
ــر:  ــح )ينظ ــذا المصطل ــة ه ــان حقيق ــوض( كافٍ لبي بع
ــب:  ــاب: 389/5؛ الخطي ــي: 74/15؛ الحط السرخ

 .)3/6 المــرداوي:  438/3؛ 
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2- تعريف التمويل: 
ل تمويــاً فهو  لَ يُمَــوِّ أ- التمويــل في اللغــة: مصــدر مَــوَّ
ــال:  ــال، يق ــن الم ــتق م ل، مش ــوَّ ــول: مم ل، والمفع ــوِّ مَُ
ــروع:  لَ الم ــوَّ ــال، ومَ ــار ذا م ــل: أي ص ــول الرج تم
ــل: أي  ــاج إلى تموي ــروع يحت ــذا الم ــال، وه ــده بالم أم
يحتــاج إلى مــال )ينظــر: ابــن منظــور :636/11؛ 
ــد  ــد الحمي ــاح: 301/1؛ عب ــار الصح ــرازي في مخت ال

عمــر: 2139/3( 
ــددة  ــات متع ــه تعريف ــاح: ل ــل في الاصط ب- التموي
ــا هــو:  بحســب موضوعــه، لكــن أقربهــا إلى موضوعن
ــات  ــاء المشروع ــة لإنش ــة اللازم ــوارد المالي ــر الم توف
الاســتثمارية )ينظــر: القحــف في مفهــوم التمويــل: 

12؛ المغــربي 10(.

ــاره  ــي باعتب ــار التموي ــف الإيج ــاني: تعري ــار الث الاعتب
ــاً.  لقب

ــاصر،  ــل المع ــغ التموي ــدى صي ــي إح ــار التموي الإيج
وقبــل تعريفــه لا بــد لنا مــن مقدمــات ممهــدات: تصور 
مفهومــه، وتعــرض نشــأته، وتحــدد خصائصــه، وتميــزه 
عــن الأنــواع الأخــرى لعقــود الإيجــار المعــاصر؛ كــي 
تتضــح لنــا ماهيتــه، وتتبــدى لنــا حقيقتــه، وذلــك مــن 

خــال العنــاصر التاليــة. 

ثانياً: حقيقة عقد الإيجار التمويلي:
تتمثــل صــورة عقــد الإيجــار التمويــي في أن صاحــب 
العمــل عندمــا يحتــاج إلى آليــات أو معــدات أو أجهــزة 
أو عقــار، يتقــدم إلى إحــدى جهــات التمويــل بطلــب 
اســتئجار تلــك المعــدات أو غيرهــا مــن الأصــول المالية 
ــول  ــك الأص ــات تل ــدد مواصف ــا، ويح ــي يحتاجه الت
والجهــة التــي تبيعهــا، وبنــاء عــى هــذا الطلــب يقــوم 
الممــول بــراء هــذا الأصــل المــالي، وبعــد أن يتملكــه 
الممــول، يقــوم بتأجــره عــى مــن طلبــه مــدة معلومــة 
بمبلــغ إيجــاري محــدد، عــى أن يكــون للمســتأجر 
في نهايــة المــدة الخيــار في تملــك الأصــل، أو رده، أو 

تجديــد العقــد مــرة أخــرى )ينظــر: أبــو الليــل، البيــع 
ــيط: 34(. بالتقس

ثالثاً: نشأة عقد الإيجار التمويلي: 
ــأة  ــة النش ــود الحديث ــن العق ــي م ــار التموي ــد الإيج عق
المتحــدة  الولايــات  في  لــه  ظهــور  وأول  عالميّــاً، 
الأمريكيــة ســنة 1372هـــ - 1953م، بمســمى عقــد 
الليزنــج )Leasing(، عــى يــد أحــد رجــال الصناعــة 
ــة  ــس أول شرك ــث أس ــوث(، حي ــر ب ــه )مس ــال ل يق
تأجــر تمويــي، لتوفــر المعــدات والآلات التــي تطلبهــا 
المشــاريع الاقتصاديــة للوفــاء باحتياجاتهــا، وتأجيرهــا 
ــة  ــذه الشرك ــت ه ــد أن نجح ــا، وبع ــن طلبه ــى م ع
ــارها في  ــع انتش ــرى وتوس ــيس شركات أخ ــوالى تأس ت

ــدار: 10(. ــر: دوي ــالم )ينظ ــف دول الع مختل

رابعاً: خطوات إجراء عقد الإيجار التمويلي:
ــار  ــد الإيج ــراءات عق ــا إج ــر به ــي تم ــوات الت الخط

ــي:  ــا ي ــل في ــي تتمث التموي
ــا  ــار م ــف باعتب ــذه الوص ــتأجر )وه ــي المس 1- ينتق
ســيكون( الأجهــزة والمعــدات )أو أي أصل مــالي آخر( 
ممــا هــو بحاجــة إليــه، كــا يحــدد الجهــة التــي ســتوفر 
ــاً  ــورداً أو منتج ــت: م ــواء كان ــالي س ــل الم ــذا الأص ه
أو بائعــاً أو مقــاولاً، ومــن المفــرض أن المســتأجر قــام 
بالتفــاوض مــع هــذه الجهــة، كــي يربــط مــا يتوصــل 

ل.  ــوِّ ــه بالمم إلي
2- يحــرر المســتأجر طلــب اســتئجار هــذه المعــدات أو 
ــات  ــاً بمعلوم ل مصحوب ــوِّ ــه إلى المم ــزة، ويقدم الأجه
عــن نشــاطه ومركــزه المــالي، ووصــف للمعــدات 
ــات  ــعار والضمان ــرض الأس ــورة بع ــع فات ــة، م المطلوب
والالتزامــات التــي يمكــن أن يقدمهــا البائع للمشــري 

ل(.  ــوِّ )المم
3- بموافقــة الممــول عــى الطلــب يقــوم بــراء هــذه 
)بنفســه  ويســتلمها  يتملكهــا  أن  وبعــد  المعــدات، 
ل مــع العميــل - صاحــب  أو بوكيلــه( يــرم الممــوِّ
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الطلــب - عقــد إيجــار، تحــدد فيــه حقــوق والتزامــات 
كل طــرف، كــا تحــدد فيــه مــدة الإيجــار، وقيمــة 
ــع  ــل م ــن الأص ــي ثم ــا يغط ــة، ب ــات الإيجاري الدفع
تكاليــف التعاقــد وهامــش ربــح يقــرب إلى مــا يســمى 

ــول. ــة الأص ــة لقيم ــة الكامل بالتغطي
4- قــد يتضمــن الاتفــاق تمليــك الأصــل للمســتأجر 
في نهايــة العقــد وفــق كيفيــة يحددهــا العقــد، ويســمى 
ــا  ــك(، إم ــي بالتملي ــي المنته ــار التموي ــذ )الإيج حينئ
ــع  ــار وتدف ــد للإيج ــة التعاق ــد بداي ــدد عن ــعار تح بأس
كأقســاط تضــاف إلى قيمــة الأجــرة، أو بدفــع المتبقــي 
ــا  ــي لم تغطه ــل الت ــع الأص ــدرة لبي ــة المق ــن القيم م

ــد.  ــة العق ــة في نهاي ــاط الإيجاري الأقس
وقــد يتضمــن الاتفــاق تخيــر المســتأجر في نهايــة 
ــي  ــي المنته ــار التموي ــذ )الإيج ــمى حينئ ــد، ويس العق
بالتخيــر(، فيخــرَّ المســتأجر بــن شراء هــذه المعــدات، 
وبــن تجديــد العقــد لمــدة أو مــدد أخــرى باتفــاق 
ــر إلى مالكــه  جديــد، وبــن إعــادة الأصــل المؤجَّ
)ينظــر: محمــود فهمــي: 11؛ الســامي: 332/1؛ 

عبــد الكريــم: 110(. 

خامساً: أهمية عقد الإيجار التمويلي:
ــركات  ــل ال ــام لتموي ــدر ه ــي مص ــار التموي الإيج
ــن  ــم م ــي تلزمه ــول الت ــراد بالأص ــات والأف والمؤسس
آليــات ومعــدات وتجهيــزات وعقــارات، ولا ســيما في 
حالــة ضخامــة قيمتهــا، فيحقــق لأصحــاب المنشــآت 
ــول دون  ــن الأص ــم م ــة احتياجاته ــات تلبي والمشروع
ــا  ــا، مم ــم لشرائه ــروا إلى صرف رؤوس أمواله أن يضط
ــات  ــن الطاق ــد م ــى مزي ــول ع ــن الحص ــم م يمكنه
ونمــو الإنتــاج مــع الإبقــاء عــى الســيولة النقديــة التــي 
ــن لا  ــك الذي ــات أولئ ــي احتياج ــاً يلب ــم، وأيض بأيديه
يملكــون الأمــوال اللازمــة لشرائهــا، ولا تتوفــر لديهــم 

ــل.  ــيط أو الأج ــا بالتقس ــة لشرائه ــات الكافي الضمان
كــا يتضمــن مزايــا متعــددة لجهــات التمويــل، منهــا: 

ــل  ــا يقل ــم، مم ــرة بيده ــول المؤج ــة الأص ــاء ملكي بق
ــتأجر،  ــن المس ــة م ــات إضافي ــب ضمان ــة إلى طل الحاج
ــة  ــة كافي ــه ضمان ــر نفس ــل المؤج ــكل الأص ــث يش بحي
ــتعاد  ــه، اس ــتأجر بالتزامات ــلَّ المس ــإذا أخ ــر، ف للمؤج
ــرة  ــره م ــه أو أج ــم باع ــر، ث ــل المؤجَّ ــر الأص المؤجِّ
ــان: 13(. ــي:12؛ عوج ــود فهم ــر: محم ــرى )ينظ أخ

سادساً: خصائص عقد الإيجار التمويلي:
ــزه عــن  ــي بخصائــص تمي ينفــرد عقــد الإيجــار التموي

ــا يــي:  غــره مــن العقــود، ونجملهــا في
ــكل  ــي يتش ــار التموي ــد الإيج ــة الأولى: أن عق الخاصي
مــن ترتيبــات تمويليــة تتــم بــن ثلاثــة أطــراف وهــم: 
البائــع والمؤجــر والمســتأجر )ينظــر: أبــو الليــل في البيــع 
بالتقســيط: 317؛ دنيــا: 580/1(، ويمــر بثــاث 

ــي:  ــل ه مراح
1- صــدور أمــر بــراء أصــل مــالي يحــدده المســتأجر 

للمؤجــر مــع وعــد باســتئجاره. 
ــه  ــذي طلب ــالي ال ــل الم ــراء الأص ــر ب ــام المؤج 2- قي

ــه.  ــره ل ــد تأج ــتأجر بقص المس
ــع  ــتأجر، م ــر والمس ــن المؤج ــار ب ــد إيج ــرام عق 3- إب
ــة  ــتأجر في نهاي ــار للمس ــك أو الخي ــق التمل ــات ح إثب

ــد.  العق
أداة  التمويــي  الإيجــار  عقــد  أن  الثانيــة:  الخاصيــة 
ــة هــي الســمة الأساســية لهــذا  ــل، وهــذه الخاصي تموي
ــاظ  ــة باحتف ــل مضمون ــيلة تموي ــه وس ــد، بصفت العق
المؤجــر بملكيــة الأصــل المؤجــر طيلــة عقــد الإجــارة؛ 
ــاً(.  ــاراً تمويليّ ــمي )إيج ــه وس ــد إلي ــب العق ــذا نس ول
ــب  ــن جان ــاً م ــن التزام ــه يتضم ــة: أن ــة الثالث الخاصي
المؤجــر ببيــع الأصــول المؤجــرة للمســتأجر - إذا رغب 
في ذلــك - مقابــل ثمــن متفــق عليــه عنــد إبــرام عقــد 
ــره قيمــة الدفعــات  الإيجــار التمويــي، يراعــى في تقدي
ــد  ــدة عق ــال م ــتأجر خ ــا المس ــي دفعه ــة الت الإيجاري
ــل(، ســواء  ــرة المث ــد عــى أج ــت تزي الإجــارة )إذا كان
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ــض  ــك أو بع ــن التمل ــي كل ثم ــادة تغط ــت الزي كان
)ينظــر: عبــد الحليــم عمــر: 9؛ عبــد الكريــم: 115(. 
الخاصيــة الرابعــة: أنــه يتضمــن حــق الخيــار للمســتأجر 
في نهايــة العقــد، بــأن يختــار واحــداً مــن ثلاثــة )إذا كان 

إيجــاراً تمويليّــاً ينتهــي بالتخيــر(: 
ــن  ــد والثم ــر في الموع ــل المؤج ــري الأص 1- أن يش

ــد.  ــه في العق ــق علي ــراء المتف والإج
2- أن يجــدد عقــد الإيجــار مــدة أخــرى بعقــد وشروط 

 . ة يد جد
ــه  ــي ب ــر وينته ــر إلى المؤجِّ ــل المؤج ــد الأص 3- أن يُعي

ــد.  العق
ــرز الخصائــص التــي  ــار للمســتأجر هــو أب وحــق الخي
ــن  ــره م ــن غ ــي ع ــار التموي ــد الإيج ــا عق ــز به يتمي
عقــود الإيجــار الأخــرى )ينظــر: أبــو الليــل في الإيجــار 

ــدار: 33(. ــك: 1116؛ دوي ــي بالتملي المنته
وعــرض الموقــع الإلكــروني للبنــوك الســعودية تعريفــاً 
بنظــام الإيجــار التمويــي وعــدَّ مــن مميزاتــه، أنــه: "يتيح 
ــار  ــادة العق ــار، أو إع ــاك العق ــار امت ــتأجر خي للمس
ــذا  ــار"، وه ــدة الإيج ــاء م ــد انته ــي عن ــك الأص للمال
ــادة  ــام، والم ــن النظ ــن( م ــادة العشري ــى )الم ــاء ع بن

ــام.  ــة للنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــرة( م ــة ع )الحادي

ثامناً: أنواع عقود الإيجار المعاصرة:
عقــد الإيجــار التمويــي يتشــابه - بــل وقــد يتداخــل - 
مــع بقيــة أنــواع عقــود الإجــارة المعــاصرة، والتــي مــن 
ــي(،  ــار التمليك ــغيلي( و)الإيج ــار التش ــا )الإيج أبرزه
وســنعُرّف كلَّ نــوع منهــا، ونمايــز بينهــا وبــن الإيجــار 

التمويــي، عــى النحــو التــالي: 

النوع الأول: الإيجار التشغيلي: 
ــل  ــتأجر، ينتق ــر والمس ــن المؤج ــاق ب ــه: اتف أ- تعريف
ــة  ــول مالي ــتخدام أص ــق اس ــتأجر ح ــاه إلى المس بمقتض
مملوكــة للمؤجــر، لمــدة محــددة، مقابــل أجــرة معلومــة، 
ــاء  ــل وأدوات البن ــدات النق ــيارات ومع ــر الس كتأج

ــر: 6(. ــم عم ــد الحلي ــر: عب ــا )ينظ ونحوه
ــو  ــر ه ــن التأج ــوع م ــذا الن ــد ه ــه: يُع ب- خصائص
النشــاط الرئيــس للمؤجــر بحيــث لا تبقــى الأصــول 
المؤجــرة مــع واحــد، بــل يجــوز أن تنتقــل مــن مســتأجر 
ــق  ــغيلي الح ــار التش ــد الإيج ــن عق ــر، ولا يتضم إلى آخ
للمســتأجر في تملــك الأصــل المؤجــر بنهايــة مــدة عقــد 
ــة  ــه في نهاي ــا يلزم ــحاته: 4(، وإن ــر: ش ــار )ينظ الإيج
ــإن  ــر، ف ــرة إلى المؤج ــن المؤج ــاع الع ــد إرج ــدة العق م
رغــب في تجديــد العقــد فيكــون باتفــاق جديــد )ينظــر: 

ــم: 119(. ــد الكري جمــال 9؛ عب
ج- حقيقتــه: هــو عقــد إيجــار عــادي كــا هــو متعــارف 
عليــه فقهــاً، فهــو لا يتضمــن ســوى انتفــاع المســتأجر 
بالعــن المؤجــرة مــدة معلومــة بعــوض معلــوم )ينظــر: 

عبــد الحليــم عمــر: 6(.

النوع الثاني: الإيجار التمليكي:
ويطلــق عليــه مســمى: الإيجــار المنتهــي بالتمليــك، أو 

الإيجــار الســاتر للبيــع، أو البيــع الإيجــاري. 
ــة  ــدة معلوم ــالي لم ــل م ــر أص ــو تأج ــه: ه أ- تعريف
بعــوض معلــوم، عــى أن تنتقــل ملكيــة الأصــل 
ــر:  ــار )ينظ ــدة الإيج ــة م ــتأجر في نهاي ــر إلى المس المؤج

عبــد الحليــم عمــر: 6(.
ب- نشــأته: أول ظهــور لــه في بريطانيــا ســنة 1846م 
ــا  ــيط، ب ــع بالتقس ــد البي ــع عق ــر تطوي )1262هـــ( إث
ــن  ــع إلى ح ــة المبي ــع بملكي ــاظ البائ ــؤدي إلى احتف ي
ــف  ــي تح ــر الت ــة المخاط ــن، نتيج ــل الثم ــتيفائه كام اس
بالبيــع بالتقســيط، كتقاعــس المشــري عــن ســداد 
أقســاط الثمــن، أو إفــاس المشــري مــع عــدم تمكــن 

ــع.  ــرداد المبي ــن اس ــع م البائ
ــق ذهــن أحــد تجــار الآلات الــذي رغــب في  فقــد تفت
تنشــيط مبيعاتــه ورواجهــا عــن إبــرام عقــد إيجــار مــع 
المشــري مــع تخويلــه حــق تملــك المبيــع باكتــال مــدة 
الإيجــار المتفــق عليهــا، والتــي بانقضائهــا وســداد 
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أجرتهــا يكــون البائــع قــد اســتوفى كامــل الثمــن 
)ينظــر: أبــو الليــل في الإيجــار المنتهــي بالتمليــك: 

.)1113

والإيجــار  التمويــي  الإيجــار  بــن  الفــروق   - ج 
 : لتمليكــي ا

الإيجــار التمويــي والإيجــار التمليكــي يســتقل كل 
ــات  ــاً في العملي ــا تداخ ــنَّ بينه ــه، لك ــا بمفاهيم منه
ــتطيع  ــد، ونس ــد واح ــان في عق ــد يجتمع ــة، فق التعاقدي

ــي:  ــا، وه ــروق بينه ــة ف ــرز ثلاث ــدد أب أن نح
1- أن الإيجــار التمليكــي يتــم - عــادة - بــن طرفــن، 
ــود  ــاشرة، دون وج ــتأجر مب ــع المس ــورد م ــا: الم وهم
طــرف ثالــث يمــول العمليــة، وهــذا بخــاف الإيجــار 

ــة أطــراف،  التمويــي الــذي يقــوم عــى ثلاث
ــي،  ــي دور تموي ــار التموي ــر في الإيج 2- أن دور المؤج
فهــو يــارس دور المقــرض، ولــذا يــرد عــى أصــل مالي 
ــل  ــن أج ــه م ــر بشرائ ــوم المؤج ــتأجر، فيق ــدده المس يح
إعــادة تأجــره، أمــا المؤجــر في الإيجــار التمليكــي فهــو 
يُســوّق لســلعته، فــدوره تســويقي، ولــذا يحصــل عــادة 
ــي  ــة الت ــول الإيجاري ــعار الأص ــري في أس ــرقٌ جوه ف
ــذه  ــد ه ــث تزي ــا، حي ــتأجر في كل منه ــا المس يدفعه
ــر  ــا في التأج ــى مثيلته ــي ع ــر التموي ــغ في التأج المبال

ــي.  التمليك
3-  أن الإيجــار التمويــي يتضمــن عــادة تخيير المســتأجر 
في نهايــة العقــد، بينــا الإيجــار التمليكــي ينتهــي بانتقال 
ــي  ــة الت ــت الصيغ ــاً كان ــتأجر أيّ ــل للمس ــة الأص ملكي
تنتقــل بهــا الملكيــة إليــه )ينظــر: الخصاونــة:26؛ جمــال: 

.)11

تاسعاً: تعريف الإيجار التمويلي باعتباره لقباً:
عرضنــا فيــا ســبق مقدمــات توضــح مفهــوم الإيجــار 
التمويــي؛ لتمهــد للتعريــف بهــذا المصطلــح، ونعــرض 
الآن توصيــف نظــام التأجــر التمويــي الســعودي لهــذا 

العقــد، في عــدد مــن المــواد، عــى النحــو التــالي: -

ــاً: كلُّ عقــد يقــوم المؤجــر  ــاً تمويليّ - يُعَــدُّ عقــداً إيجاريّ
فيــه بإيجــار أصــول ثابتــة أو منقولــة أو منافــع أو 
خدمــات أو حقــوق معنويــة بصفتــه مالــكاً لهــا أو 
لمنفعتهــا أو قــادراً عــى تملكهــا، أو قــادراً عــى إقامتهــا، 
وذلــك إذا كان حصــول المؤجــر عليهــا لأجــل تأجيرها 
ــة(.  ــادة الثاني ــراف )الم ــبيل الاح ــى س ــر ع ــى الغ ع

- يجــوز للمســتأجر قبــل إبــرام العقــد تحديــد أوصــاف 
الأصــل المــراد اســتئجاره مــع المــورد أو المنتــج أو 

ــة(.  ــادة الرابع ــاول )الم المق
ــد  ــر عن ــر إلى المؤج ــل المؤج ــتأجر الأص ــلم المس - يس
انقضــاء مدتــه، مــا لم يخــر المســتأجر امتــاك الأصــل 

ــرون(.  ــادة الع ــد )الم ــب العق ــر بموج المؤج
ونستخلص من جملة ما سبق ما يلي: 

ــن  ــة ب ــة تعاقدي ــي علاق ــار التموي ــد الإيج أ-  أن عق
ــتأجر.  ــر والمس المؤج

ب-  أن عمليــة التمويــل صريحــة في التعريــف، حيــث 
يقــوم المؤجــر بــراء الأصــول المؤجــرة مــن المــورد أو 
المنتــج مــن أجــل تأجيرهــا عــى الغير كنشــاط تجــاري. 
ــاراً أو  ــون عق ــوز أن تك ــرة يج ــول المؤج ج- أن الأص

ــة.  ــاً معنوي ــات أو حقوق ــع أو خدم ــولاً أو مناف منق
د-  يجــوز أن يكــون المؤجــر مالــكاً للأصــل أو مالــكاً 

لمنفعتــه أو قــادراً عــى تملكــه أو قــادراً عــى إقامتــه. 
هـــ- يجــوز أن يكــون تملــك المؤجــر للأصــل تــمّ بنــاء 
ــج  ــار المســتأجر وتفاهمــه مــع المــورد أو المنت عــى اختي

ــاول. أو المق
ــر  ــل المؤج ــاك الأص ــار امت ــق اختي ــتأجر ح و- للمس
يلــزم  ولا  العقــد،  بموجــب  المــدة  انقضــاء  عنــد 

المســتأجر ذلــك. )٣(

)٣( وتوصيــف نظــام التأجــر التمويــي الســعودي لهــذا العقــد يتوافــق مــع توصيــف مجلــس 
ــي،  ــزي والفرن ــن الإنجلي ــذا النظام ــي، وك ــار التموي ــي للإيج ــبية الأمريك ــادئ المحاس المب
ــة، عقــد التأجــر التمويــي في القانــون الأردني مــع الإشــارة إلى أحــكام الفقــه  ينظــر: الخصاون
الإســامي )ص: 27(؛ دويــدار، النظــام القانــوني للتأجــر التمويــي )ص: 33( ؛ فليــح، 

ــي )ص: 150(. ــار التموي ــد الإيج ــة لعق ــب القانوني الجوان
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تعريف عقد الإيجار التمويلي: 
ــع  ــع مان ــف جام ــة تعري ــهل صياغ ــر الس ــس بالأم لي
لعقــد الإيجــار التمويــي؛ لأنــه لا ينحــر بماهيــة 
ــوره،  ــدد ص ــا تتع ــدة، وإن ــة واح ــددة، ولا حقيق مح
وتتنــوع نماذجــه؛ لارتباطهــا بــا يتفــق عليــه المتعاقدان، 

ــببين:  ــك لس ــود ذل ويع
ــة نشــأة هــذا العقــد وتوســع التعامــل  أحدهمــا: حداث
فيــه وفــق صيــغ متنوعــة، دون إطــار تنظيمــي يحكمــه 

في بــادئ الأمــر. 
ــن في  ــر عقدي ــع أك ــد م ــذا العق ــل ه ــر: تداخ والآخ
ــث  ــارة، بحي ــع والإج ــا: البي ــة، وهم ــات المالي المعام
ــع  ــا، م ــت أحدهم ــوِ تح ــا، ولم ينض ــتقل عنه ــه لم يس إن
ــن  ــن هذي ــن محاس ــع ب ــل الجم ــات التموي ــة جه محاول
العقديــن بــا يتفــق مــع مصالحهــا، ولــو أدى ذلــك إلى 

ــد.  ــراف العق ــن أط ــوق ب ــوازن في الحق ــدم الت ع
إلا أنــه بتلمــس العنــاصر الرئيســة لهــذا العقــد، يمكــن 
صياغــة تعريــف يتضمــن الخصائــص المشــركة، عــى 

النحــو التــالي: 
الإيجــار التمويــي: عقــد إجــارة، يتــم بنــاء عــى ترتيــب 
تمويــي بــن طرفيــه، يشــري بمقتضــاه المؤجــر أصــاً 
ــاره المســتأجر - بقصــد تأجــره، ويكــون  ــاً - اخت ماليّ
ــار في امتلاكــه بحســب  ــة المــدة الخي للمســتأجر في نهاي

اتفاقهــا.

شرح التعريف: 
ــر أركان  ــي توف ــف يقت ــذا الوص ــارة( ه ــد إج )عق
ــع  ــه، فم ــه وشروط صحت ــارة وخصائص ــد الإج عق
هــذا الوصــف بأنــه عقــد إجــارة، لا نحتــاج إلى 
تضمــن التعريــف شــيئاً مــن أركان عقــد الإجــارة أو 

خصائصــه أو شروط صحتــه.
ــذا  ــه(: ه ــن طرفي ــي ب ــب تموي ــى ترتي ــاء ع ــم بن )يت
ــارة  ــد الإج ــبق عق ــات تس ــود عملي ــد بوج ــد يفي القي
ــورد  ــن الم ــم ب ــتأجر أولاً، ث ــورد والمس ــن الم ــم ب تت

ــاً. ــر ثاني والمؤج
بقصــد  ماليّــاً  أصــاً  المؤجــر  بمقتضــاه  )يشــري 
تأجــره(: هــذا القيــد يفيــد أن المؤجــر دوره الأســاسي 

ــي.  تموي
)ويكــون للمســتأجر في نهايــة المــدة الخيــار في امتلاكــه 
بحســب اتفاقهــا(: هــذه الجملــة تــرز أهــم خصائــص 
ــار للمســتأجر في تملــك  ــر الخي هــذا العقــد وهــي تقري

الأصــل المســتأجر.
وهــذا مقتــى نظــام الإيجــار التمويــي الســعودي فيــا 
ــام،  ــن النظ ــادة 20 م ــب الم ــد )حس ــذا القي ــق به يتعل
ــة  ــا الأنظم ــة(، أم ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 11 م والم
ــة  ــتأجر في نهاي ــون للمس ــى أن يك ــص ع ــرى فتن الأخ
ــه  ــل، أو إعادت ــاك الأص ــن: امت ــار ب ــق الخي ــدة ح الم
ــة: 26؛  ــر: الخصاون ــد )ينظ ــد العق ــر، أو تجدي للمؤج

ــال: 11(.  جم
ويظهــر أنــه لا اختــاف بينهــا[ أي بــن النظــام 
الســعودي والأنظمــة الأخــرى ]؛ لأن المســتأجر إذا 
ــاً  ــة المــدة فحت لم يخــر امتــاك الأصــل المؤجــر في نهاي
يلزمــه إعادتــه للمؤجــر، أمــا تجديــد العقــد مــرة 
ــذا  ــد يكــون ه ــد، وق ــاق جدي ــاج إلى اتف ــرى فيحت أخ
الخيــار للمســتأجر مضمنــاً في العقــد فيثبت للمســتأجر 

ــا.  ــد بينه ــب العق بموج

المبحث الأول
الاتجاهــات الفقهيــة في حكــم الصيغــة التقليديــة لعقــد 

لإيجــار التمويــي.
ــة  ــات الفقهي ــرز الاتجاه ــث أب ــذا المبح ــنعرض في ه س
ــن  ــا م ــار التمويلي)٤(،وغايتن ــم الإيج ــاصرة في حك المع
عرضهــا معرفــة الاتجــاه الفقهــي الــذي أخــذ بــه نظــام 

ــددة،  ــوال متع ــى أق ــد ع ــذا العق ــف ه ــوا في تكيي ــد اختلف ــة، فق ــة المقارن ــا في الأنظم )٤( أم
ــرض  ــه: ق ــى أن ــه ع ــم إلى تكييف ــه بعضه ــاً اتج ــي مث ــام الفرن ــي النظ ــة، فف ــور متنوع وص
ــم  ــه بعضه ــان، واتج ــبيل الض ــى س ــمه ع ــجيلها باس ــول وتس ــن إلى المم ــة الع ــل ملكي ــع نق م
ــة المبيــع حتــى تســديد  ــه: عقــد بيــع بالتقســيط، مــع احتفــاظ البائــع بملكي إلى تكييفــه عــى أن
ــد لــه خصائــص يســتقل بهــا عــن غــره  ــه: عقــد جدي كامــل الأقســاط، واتجــه بعضهــم إلى أن
مــن العقــود. ينظــر: دويــدار، النظــام القانــوني للتأجــر التمويــي، )ص: 585 و605 و620(. 
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ــار أحــد هــذه  ــي الســعودي، هــل اخت الإيجــار التموي
الاتجاهــات؟ أم وفَّــقَ بينهــا؟ أم اختــط لــه اتجاهــاً 

ــه؟  ــتقّل ب مس
ــاً  ــي غالب ــي تنته ــار التموي ــور الإيج ــم ص ولأن معظ
ــت  ــك وتنوع ــور التملي ــددت ص ــا تع ــك مه بالتملي
ــال  ــآل انتق ــد الم ــالات نج ــب الح ــي غال ــه، فف صيغ
ــا: 581(،  ــر: دني ــتأجر )ينظ ــل إلى المس ــة الأص ملكي
المنتهــي  الإيجــار  بمســمى  الحكــم  خُــصّ  ولهــذا 

بالتمليــك.
وســنعرض هــذه الاتجاهــات في ثلاثــة مطالــب، وهــي 

كــا يــي: 

المطلب الأول
الاتجاه نحو حظر هذه المعاملة

ــة إلى أن  ــاء في المملك ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب مجل ذه
الإيجــار المنتهــي بالتمليــك غــر جائــز شرعــاً )ينظــر: 
قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلــاء في المملكــة رقــم 
ــاء في  ــا ج ــخ: 1420/12/16هـــ، ك )198( وتاري
الموســوعة الميــرة في فقــه القضايــا المعــاصرة 20/1(. 

وعلل المجلس عدم الجواز بثلاثة أدلة: 
ــن  ــى ع ــن ع ــن عقدي ــع ب ــه جام ــل الأول: أن التعلي
واحــدة غــر مســتقر عــى أحدهمــا، وهمــا مختلفــان في 

ــه.  ــان في ــم متنافي الحك
ــهريّاً  ــنويّاً أو ش ــدر س ــرة تق ــاني: أن الأج ــل الث التعلي
بمقــدار قســط يســتوفى بــه قيمــة المعقــود عليــه، يعــده 
ــث لا  ــه، حي ــق بحق ــل أن يتوث ــن أج ــرة م ــع أج البائ

ــه.  ــري بيع ــن للمش يمك
التعليــل الثالــث: أن هــذا العقــد وأمثالــه أدت إلى 
تســاهل الفقــراء في الديــون حتــى أصبحــت ذمــم كثــر 
منهــم مشــغولة منهكــة، وربما تــؤدي إلى إفــاس بعض 

ــراء.  ــم الفق ــم في ذم ــاع حقوقه ــن؛ لضي الدائن
ــم  ــذي حك ــد ال ــورة العق ــم ص ــا أن نرس وإذا حاولن
ــا  ــال م ــن خ ــوازه م ــدم ج ــر بع ــة الموق ــس الهيئ مجل

ــن:  ــام صورت ــا أم ــد أنن ــم، نج ــه الحك ــل ب عل
ــاري  ــط إيج ــل قس ــار مقاب ــد إيج ــورة الأولى: عق الص
معلــوم، وفي نهايــة المــدة إذا ســدد المســتأجر الأقســاط 
ــرة دون  ــن المؤج ــتأجر للع ــك المس ــد بتمل ــي العق ينته
إبــرام عقــد جديــد، فالعقــد ينشــأ عقــد إيجــار وينتهــي 

عقــد بيــع. 
ــه  ــه: "إن ــواز بقول ــدم الج ــة ع ــس الهيئ ــل مجل ــذا عل ول
ــتقر  ــر مس ــدة غ ــن واح ــى ع ــن ع ــن عقدي ــع ب جام
عــى أحدهمــا، وهمــا مختلفــان في الحكــم متنافيــان فيــه، 
فالبيــع يوجــب انتقــال العــن بمنافعهــا إلى المشــري... 
والإجــارة توجــب انتقــال منافــع العــن فقــط إلى 

ــتأجر".  المس
ثــم بــن مجلــس الهيئــة أن آثــار عقــد البيــع تختلــف عــن 
آثــار عقــد الإجــارة عــى وجــه التضــاد، فقــال: "المبيــع 
ــن  ــه... والع ــه ومنافع ــري بعين ــى المش ــون ع مضم

ــا".  ــان مؤجره ــن ض ــتأجرة م المس
ــورة -  ــذه الص ــد - به ــرى أن العق ــة ي ــس الهيئ فمجل
ــر  ــد غ ــل واح ــى مح ــارة ع ــع والإج ــن البي ــدور ب ي
ــدور  ــاره ت ــك أن آث ــة ذل ــا، فنتيج ــى أحدهم ــتقر ع مس
بــن آثــار البيــع والإجــارة، غــر مســتقر عــى أحدهمــا، 

ــا.  ــكام وتنافيه ــاد الأح ــؤدي إلى تض ــذا ي وه
ــط  ــل قس ــار مقاب ــد إيج ــرام عق ــة: إب ــورة الثاني الص
ــه،  ــادة للمعقــود علي ــد عــى الأجــرة المعت إيجــاري يزي
ــاط  ــن لا أقس ــاط ثم ــا أقس ــا أنه ــل حقيقته ــا يجع ب
ــه  ــود علي ــرة المعق ــن أج ــب ب ــدم التناس ــرة؛ لع أج
والأقســاط الإيجاريــة المعتــادة في مثلــه، وضرب مجلــس 
ــة روعــي في قيمتهــا أنهــا  ــالاً لأقســاط إيجاري ــة مث الهيئ
ــة،  ــن المنفع ــاً ع ــت عوض ــه وليس ــود علي ــن للمعق ثم
بــا يــدل عــى أن الغايــة متجهــة إلى بيــع المعقــود عليــه 

ــه.  ــس إجارت ولي
ــل  ــن جع ــع م ــة البائ ــة أن غاي ــس الهيئ ــح مجل وأوض
العقــد بصــورة إجــارة؛ لأجــل أن يتوثــق بحقــه حيــث 

ــه.  ــري بيع ــن للمش لا يمك
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ونســتخلص ممــا ســبق: أن مجلــس هيئــة كبــار العلــاء 
ــي  ــار المنته ــد الإيج ــن لعق ــرض صورت ــة ع في المملك

ــواز.  ــدم الج ــا ع ــل به ــك، وعل بالتملي
ــة  ــاط معلوم ــار بأقس ــد إيج ــون عق ــا: أن يك إحداهم
ــب  ــرة بموج ــن المؤج ــتأجر الع ــك المس ــي بتمل ينته

ــه.  ــارة نفس ــد الإج عق
ــدرة في  ــرة المق ــن الأج ــار، لك ــد إيج ــرى: عق والأخ
ــا؛  ــى منه ــي أع ــا ه ــل، وإن ــرة المث ــت أج ــد ليس العق
حيــث روعــي فيهــا أنهــا ثمــن للمعقــود عليــه وليســت 

ــة.  ــن المنفع ــاً ع عوض
وســنرى في المبحــث الثــاني موقــف نظــام الإيجــار 

التمويــي الســعودي مــن هاتــن الملاحظتــن.

المطلب الثاني
ــارة  ــت الإج ــة إذا كان ــذه المعامل ــواز ه ــاه إلى ج الاتج

ــع ــاترة للبي ــت س ــة وليس فعلي
وقــد اتجــه إلى جــواز عقــد الإيجــار التمويــي إذا كانــت 
ــع  ــس مجم ــع مجل ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي الإج
ــراره - بشــأن الإيجــار  ــدولي، في ق الفقــه الإســامي ال
المنتهــي بالتمليــك - رقــم 110 )12/4(، )ينظــر: 
مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي 1421هـــ: 1/ 

ــي:  697( حيــث قــرر مــا ي
ضابط الصورة الجائزة والممنوعة ما يلي: 

ــت  ــان في وق ــدان مختلف ــرد عق ــع: أن ي ــط المن أ- ضاب
ــد.  ــن واح ــدة في زم ــن واح ــى ع ــد ع واح

ب- ضابط الجواز: 
1- وجــود عقديــن منفصلــن يســتقل كل منهــا عــن 
ــرام عقــد البيــع بعــد  ــاً، بحيــث يكــون إب الآخــر زمان
عقــد الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك في نهايــة مدة 

ــوازي الوعــد بالأحــكام.  ــار ي الإجــارة، والخي
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

ــك لا  ــى المال ــرة ع ــن المؤج ــان الع ــون ض 3- أن يك
ــتأجر.  ــى المس ع

ــرة  ــن المؤج ــن الع ــى تأم ــد ع ــتمل العق 4- إذا اش
فيجــب أن يكــون التأمــن تعاونيّــاً إســاميّاً لا تجاريّــاً، 

ــتأجر.  ــس المس ــر ولي ــك المؤج ــه المال ويتحمل
5- يجــب أن تطبــق عــى عقــد الإجــارة المنتهيــة 
ــارة،  ــدة الإج ــوال م ــارة ط ــكام الإج ــك أح بالتملي

وأحــكام البيــع عنــد تملــك العــن. 
6- تكــون نفقــات الصيانــة غــر التشــغيلية عــى 
المؤجــر لا عــى المســتأجر طــوال مــدة الإجــارة. 

ــامي  ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــر في ق ــا النظ وإذا أمعن
ــاني اللذيــن  ــه يتفــق مــع التعليلــن الأول والث نجــد أن
ذكرهمــا مجلــس هيئــة كبــار العلــاء في المملكة - وســبق 
عرضهــا في الاتجــاه الأول - لكنــه أكثــر تفصيــاً، 

ــي:  ــا ي ــك في ــح ذل ونوض
ــك  ــد )أ(، وذل ــع في البن ــط المن ــرار ضاب ــر الق أولاً: ذك
بــأن يــرد عقــدان مختلفــان في وقــت واحــد عــى عــن 

واحــدة في زمــن واحــد. 
ــره  ــذي ذك ــل ال ــع التعلي ــق م ــط يتواف ــذا الضاب وه
ــواز:  ــدم الج ــبب ع ــاء في س ــار العل ــة كب ــس هيئ مجل
ــدة  ــن واح ــى ع ــن ع ــن عقدي ــع ب ــه جام ــن أن )م
ــا مختلفــان في الحكــم  ــى أحدهمــا، وهم ــر مســتقر ع غ
متنافيــان فيــه(. ولكــن مجمــع الفقــه الإســامي صاغــه 
عــى أنــه ضابــط للمنــع، ومجلــس الهيئــة صاغــه عــى 
ــك  ــع ذل ــس المجم ــد مجل ــمّ أك ــع، ث ــل للمن ــه تعلي أن
بإيــراد ضابــط الجــواز كمفهــوم مخالفــة لضابــط المنــع، 
الفقــرة )ب(، وهــو:  البنــد الأول مــن  وذلــك في 
ــن  ــا ع ــتقل كل منه ــن يس ــن منفصل ــود عقدي "وج
ــع بعــد  ــرام عقــد البي ــاً، بحيــث يكــون إب الآخــر زمان
عقــد الإجــارة"، أي أنــه يجــوز اجتماعهــا عــى ســبيل 
ــن  ــع ع ــاد البي ــن انعق ــل زم ــث ينفص ــب، بحي التعاق

ــارة. ــاد الإج ــن انعق زم
ــد  ــاع عق ــواز اجت ــان ج ــاء الله - بي ــيأتي - إن ش وس
البيــع مــع عقــد الإجــارة بصــورة أخــرى - غــر 
ــن في  ــدان واردي ــون العق ــث يك ــورة - بحي ــذه الص ه
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وقــت واحــد عــى محلــن مختلفــن، وتوافــرت أركانهــا 
وشروط صحتهــا. 

ــو: أن  ــواز، وه ــط الج ــع ضاب ــرار المجم ــر ق ــاً: ذك ثاني
ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي ــون الإج تك

والــذي يكشــف حقيقــة العقــد هــل هــو إجــارة فعليــة 
أو عقــد ســاتر للبيــع هــو محــل العقــد )المعقــود عليــه(؛ 
لكونــه أحــد أركان العقــد، والعلــاء متفقــون عــى أن 
ــوض  ــة بع ــة معلوم ــى منفع ــد ع ــارة: عق ــة الإج ماهي

معلــوم )ينظــر: المغنــي: 212/5(. 
ــا  ــة ومقابله ــارة: منفع ــد الإج ــه في عق ــود علي فالمعق
أجــرة، أي أن الأجــرة عــوض عــن المنفعــة، فــإذا 
ــل  ــس في مقاب ــتأجر لي ــه المس ــذي يدفع ــط ال كان القس
المنفعــة، بحيــث لا تناســب بــن العــوض والمعــوض، 
فقــد تخلفــت حقيقــة عقــد الإجــارة، ولــذا فــإن 
ــل أو  ــرة المث ــى أج ــد ع ــاري إذا كان يزي ــط الإيج القس
ــا،  ــود عليه ــن المعق ــة الع ــادة لمنفع ــرة المعت ــى الأج ع
فهــو قســط روعــي فيــه أنــه ثمــن للســلعة، وأن إرادة 
ــلعة  ــع الس ــك - إلى بي ــة - دون ش ــن متجه المتعاقدي
 ،)2639/4 الشــاذلي:  )ينظــر:  إجارتهــا  وليــس 
والقاعــدة أن العــرة بحقيقــة الــيء وليــس في تســمية 
المتعاقديــن لــه، وإنــا يؤخــذ بتســمية المتعاقديــن 
ــل  ــك لم يقب ــا، ولذل ــد تحتمله ــة العق ــت حقيق إذا كان
ــابقة، ولا  ــه مس ــار بأن ــن للق ــمية المتعاقدي ــاء تس العل
تســمية الفائــدة الربويــة بأنهــا ثمــن، إذ كانــت الحقيقــة 

ــك.  ــى ذل تأب
ــذي أورده مجمــع الفقــه  ــط ال ونلاحــظ أن هــذا الضاب
ــار  ــة كب ــاني لهيئ ــل الث ــع التعلي ــق م ــامي يتواف الإس
العلــاء، ولكــن مجمــع الفقــه الإســامي صاغــه عــى 
شــكل شرط  صحــة، ومجلــس الهيئــة صاغــه عــى أنــه 
ــث  ــل، حي ــه التعام ــري ب ــا يج ــى م ــي ع ــذ شرع مأخ
جــاء في قــرار الهيئــة مــا نصــه: "أن الأجــرة تقدر ســنويّاً 
ــود  ــة المعق ــه قيم ــتوفى ب ــط يس ــدار قس ــهرياً بمق أو ش

عليــه، ويعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقــه 
ــك: إذا  ــال ذل ــه، مث ــري بيع ــن للمش ــث لا يمك حي
كانــت قيمــة العــن التــي وقــع عليهــا العقــد خمســن 
ــب  ــال حس ــف ري ــهريّاً أل ــا ش ــال، وأجرته ــف ري أل
ــة  ــي في الحقيق ــن، وه ــرة ألف ــت الأج ــاد، جُعل المعت
ــإن  ــدرة، ف ــة المق ــغ القيم ــى تبل ــن حت ــن الثم ــط م قس
ــن،  ــه الع ــحبت من ــاً س ــر مث ــط الأخ ــر بالقس أع
باعتبــار أنهــا مؤجــرة، ولا يُــردُّ عليــه مــا أُخــذ منــه بناء 
ــه اســتوفى المنفعــة، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن  عــى أن
الظلــم والإلجــاء إلى الاســتدانة لإيفاء القســط الأخير". 
عــى أن ضابــط الأجــرة بكونهــا فعليــة وليســت ســاترة 
ــها  ــن قياس ــي يمك ــرة الت ــور الظاه ــن الأم ــع، م للبي
والتعــرف عــى حقيقتهــا بســهولة، مــن خــال تقييــم 
قيمــة القســط الإيجــاري في العقــد، ومــدى تناســبه مــع 
ــادة مــن عدمــه، فهــذا الأمــر ليــس مــن  الأجــرة المعت
الأمــور الباطنــة التــي لا اطــاع لأحــد عليهــا، بمعنــى 

أن الواقــع يصدقــه أو يكذبــه بدقــة متناهيــة. 
الفقــه  مجمــع  عليــه  نــصّ  الــذي  الــرط  وهــذا 
ــار  ــة كب ــس هيئ ــذي أورده مجل ــذ ال ــامي، والمأخ الإس
العلــاء، قــد راعاهمــا نظــام التأجــر التمويــي ولائحتــه 
التنفيذيــة، وتجــاوز الإشــكال المترتــب عليهــا، بطريقــة 

ــك -.  ــح ذل ــيأتي توضي ــا س ــة - ك ــهلة وواضح س
ــة  ــامي ثلاث ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــاف ق ــاً: أض ثالث
شروط لصحــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وهــي 

ــاز:  بإيج
ــك لا  ــى المال ــرة ع ــن المؤج ــان الع ــون ض 1- أن يك

ــتأجر.  ــى المس ع
ــاً إســاميّاً  2- أن يكــون تأمــن العــن المؤجــرة تعاونيّ
لا تجاريّــاً، ويتحملــه المالــك المؤجــر وليــس المســتأجر. 
ــى  ــغيلية ع ــر التش ــة غ ــات الصيان ــون نفق 3- أن تك

ــارة.  ــدة الإج ــوال م ــتأجر ط ــى المس ــر لا ع المؤج
ــا هــي مــن مقتــى عقــد  ــة إن وهــذه الــروط الثلاث
الإجــارة، ومــن الآثــار المترتبة عــى انعقادهــا صحيحة، 
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ــكام  ــن أح ــا م ــرط؛ لأنه ــد لا بال ــت بالعق ــي تثب فه
ــا  ــص عليه ــامي، فالن ــه الإس ــارة في الفق ــد الإج عق
ــد  ــا في العق ــرط خلافه ــو اش ــد، ول ــاب التأكي ــن ب م
فــإن الفقــه الإســامي يبطــل هــذا الــرط كــا أبطــل 
النبــي - صــى الله عليــه وســلم - شرط أهــل بريــرة لمــا 
ــة -  ــال لعائش ــم، وق ــا له ــون ولاؤه ــرطوا: أن يك اش
رضي الله عنهــا -: "اشــريها وأعتقيهــا واشــرطي لهــم 
الــولاء، فإنــا الــولاء لمــن أعتــق" )أخرجــه البخــاري: 
 ،  1142/2 ومســلم:  2168؛  الحديــث:    ،37/3

الحديــث: 8 - 1504 (. 
ــة  ــي إلى حقيق ــر الفقه ــرف النظ ــي أن ين ــذا ينبغ ول
ــار  ــا الآث ــا، أم ــى ضوئه ــه ع ــره وتكييف ــد وجوه العق
المترتبــة عــى العقــد، كالضــان والصيانــة، فهــي تتقــرر 
ــس  ــد، ولي ــة للعق ــي تابع ــد، وه ــف العق ــة لتكيي نتيج

العقــد تابعــاً لهــا.
ــق  ــامي أن تطب ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــزم ق ــاً: أل رابع
أحــكام  بالتمليــك  المنتهيــة  الإجــارة  عقــد  عــى 
ــد  ــع عن ــكام البي ــارة، وأح ــدة الإج ــوال م ــارة ط الإج

ــن.  ــك الع تمل
ــن،  ــن منفصل ــود عقدي ــى وج ــاء ع ــزام بن ــذا الإل وه
ــى أن  ــاء ع ــاً، وبن ــر زمان ــن الآخ ــا ع ــتقل كل منه يس
عقــد البيــع يعقــب عقــد الإجــارة، عــى ســبيل التوالي. 
ــذا  ــعودي ه ــي الس ــار التموي ــام الإيج ــى نظ ــد راع وق
ــك  ــد تملي ــن: عق ــع عقدي ــد يجم ــب إذا كان العق الجان
ــذه  ــر ه ــدة غ ــة جدي ــاء بصيغ ــارة، وج ــد إج وعق
الصيغــة التــي أوردهــا مجمــع الفقــه الإســامي - كــا 

ــه -.  ــيأتي بيان س

المطلب الثالث
ــة  ــت قيم ــو كان ــة ول ــذه المعامل ــواز ه ــاه إلى ج الاتج

ــل ــرة المث ــى أج ــد ع ــاط تزي الأقس
ــة المحاســبة والمراجعــة  ــه هيئ وهــذا الاتجــاه أخــذت ب
الماليــة الإســامية، حيــث وضعــت  للمؤسســات 

معيــاراً خاصّــاً بالإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 
ــادة  ــد )8/8(: بــــ "زي ــمحوا في البن ــار 9( وس )المعي
الأجــرة عــى أجــرة المثــل، في مقابلــة الوعــد لــه 
بالتمليــك في نهايــة مــدة الإجــارة" )المعايــر الشرعيــة: 

.)150  -  132
وقــد تقــدم في الاتجاهــن الســابقين أن هيئــة كبــار 
ــل،  ــرة المث ــى أج ــادة ع ــوا الزي ــة منع ــاء في المملك العل
وأن مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي اشــرط أن تكــون 

ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي الإج
الــذي يكشــف حقيقــة  بــأن  القــول  وقــد ســبق 
ــع،  ــاتراً للبي ــداً س ــة، أو عق ــارة فعلي ــه إج ــد بكون العق
ــة  ــن المنفع ــب ب ــه )التناس ــود علي ــة المعق ــو طبيع ه
والأجــرة(، فــإذا كان القســط الــذي يدفعــه المســتأجر 
لا يتناســب مــع قيمــة المنفعــة، فــا يصــدق عليــه أنــه 
)أجــرة في مقابــل المنفعــة(، وزيــادة قيمتــه تكشــف أنــه 
ــوض  ــرد ع ــس مج ــلعة ولي ــن للس ــه ثم ــه أن ــي في روع

ــة.  ــن المنفع ع
يقــول د. محمــد القــري: "المســتأجر الــذي يدفــع 
ــه  ــل، فإن ــار المث ــى إيج ــراً ع ــد كث ــة تزي ــاطاً إيجاري أقس
ــن  ــل ثم ــات تقاب ــي مدفوع ــادة ه ــك الزي ــم أن تل يعل
ذلــك الأصــل، أي أن الأقســاط التــي يدفعها مقســومة 
ــن  ــزء ثم ــع، وج ــن للمناف ــو ثم ــزء ه ــن: ج إلى جزأي
ــد  ــة عق ــل إلى نهاي ــا يص ــه عندم ــم فإن ــن ث ــة، وم للرقب
الإيجــار، يكــون قــد دفــع مــن ثمنــه مــا يجعــل اختيــاره 

ــري: 547/2(. ــلمًا" )الق ــراً مس ــراء أم لل
ــا  ــإنّ رض ــر: "ف ــم عم ــد الحلي ــد عب ــول د. محم ويق
المســتأجر بدفــع قســط إيجــار أعــى بكثــر مــن قســط 
ــع  ــه يدف ــى أن ــد ع ــل العق ــه دخ ــادي، فإن ــار الع الإيج
مــع كل قســط إيجــار - مقابــل الانتفــاع بالعــن - 
جــزءاً مــن ثمــن العــن... بــا يعنــي أنــه قَصَــدَ الــراء 
ــر: 17(. ــم عم ــد الحلي ــاً" )عب ــارة إلزام ــس الإج ولي
ــذا  ــى ه ــوء ع ــف الض ــذر قح ــور من ــلط الدكت ويس
"العقــد لا  الإشــكال بأســلوب أوضــح، فيقــول: 
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يقــدم حمايــة كافيــة للمســتأجر بــا يحافــظ عــى حقوقــه 
ــن  ــئة ع ــرة الناش ــاط الأج ــادات في أقس ــة بالزي المتمثل
إدخــال أجــزاء الثمــن ضمــن الأقســاط، والتــي 
ــرأ  ــإذا ط ــاً، ف ــن تدريجيّ ــن الع ــع ثم ــا دف ــد منه قص
ــإن  ــا، ف ــة أجله ــارة إلى نهاي ــتمرار الإج ــع اس ــا يمن م
ــتأجر كل  ــى المس ــع ع ــن، وتضي ــرد الع ــر يس المؤج
تلــك المبالــغ التــي دفعهــا لقــاء الثمــن، يتضــح ذلــك 
مــن بنــود صريحــة في عقــود الإيجــار، تجعــل الأقســاط 
ــزء  ــع وج ــن المناف ــدلاً م ــا، ب ــع وحده ــة للمناف مقابل
ــوازن في  ــدم ت ــم وع ــذا ظل ــن... وفي ه ــن الع ــن ثم م
ــارة  ــف في الإج ــة" )القح ــن العقدي ــات الطرف التزام

المنتهيــة بالتمليــك: 367/1(.
ــذي  ــن أن ال ــن م ــض الباحث ــه بع ــر إلي ــا يش ــا م أم
يكشــف عــن حقيقــة العقــد: هــل هــو إجــارة فعليــة أو 
أم هــو عقــد تمليــك: "أن تترتــب عــى الإجــارة آثارهــا 
المقــررة في الفقــه الإســامي، كتحمــل المؤجــر ضــان 
العــن وصيانتهــا الضروريــة" )ينظــر: الزيدنيــن: 

.)124
ــا  ــك لم ــة، وذل ــن مناقش ــو م ــر لا يخل ــذا التفس ــإن ه ف

يــي: 
ــل  ــامي تجع ــه الإس ــات في الفق ــد المعام 1- أن قواع
الضــان والصيانــة أثــراً مــن آثــار العقــد ومقتضياتــه، 
ــه  تثبــت بعــد أن تتحــدد طبيعــة العقــد، فــإن تقــرر أن
ــان عــى المشــري، وإذا  ــة يكون بيــع فالضــان والصيان
ــر،  ــى المؤج ــة ع ــان والصيان ــارة فالض ــه إج ــرر أن تق
ــة  ــي طبيع ــدد ه ــد، ولا تح ــة العق ــا طبيع ــذه تحدده فه
العقــد، بمعنــى أن الــذي يحكمهــا هــو العقــد وليســت 

هــي تحكــم العقــد. 
2- أن مجمــع الفقــه الإســامي في اشــراطه أن تكــون 
الإجــارة فعليــة وليســت ســاترة للبيــع، راعــى   - فيــا 
يظهــر - قواعــد العــدل بــن المتعاقديــن، فــإذا كانــت 
ــرأ  ــل، وط ــرة المث ــى أج ــد ع ــة تزي ــاط الإيجاري الأقس
ــي  ــا يقت ــارة، أو م ــد الإج ــتمرار عق ــع اس ــا يمن م

فســخ العقــد، فــإن المؤجــر يســرد العــن وتضيــع عــى 
المســتأجر جميــع المبالــغ التــي دفعهــا بقصــد التملــك، 
لأن بنــود عقــد الإيجــار التمويــي يُنــصّ فيهــا صراحــة 
عــى أنّ الأقســاط الإيجاريــة في مقابــل المنافــع وحدهــا، 
ــن  ــدل ع ــا ب ــر إلى أنه ــا يش ــد م ــود العق ــس في بن ولي
المنافــع مــع جــزء مــن ثمــن العــن، وفي هــذا إخــال 
ــف  ــر: القح ــن )ينظ ــات المتعاقدي ــوازن في التزام بالت
في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: 367(، وبالمقابــل فلــو 
ــف  ــل، وكُيِّ ــرة المث ــى أج ــة ع ــاط الإيجاري زادت الأقس
ــع  ــا يمن ــرأ م ــيط، وط ــع بالتقس ــه بي ــى أن ــد ع العق
اســتمرار العقــد، أو يقتــي فســخه، فــإن البائــع 
ــي  ــغ الت ــع المبال ــرد جمي ــري يس ــن، والمش ــرد الع يس
ــع  ــع؛ لكــون المبي ــار أنهــا ثمــن للمبي دفعهــا عــى اعتب
مــن ضــان المشــري فغلتــه لــه، وفي هــذا تضييــع لحــق 

ــع.  البائ
ــال  ــه في ح ــول بأن ــه الق ــكال لا يزيل ــذا الإش 3- أنّ ه
ــه  ــر، فإن ــل المؤج ــتأجر للأص ــك المس ــب تمل ــدم ترت ع
يرجــع إلى أجــرة المثــل ويُـــرد إلى المســتأجر الفــرق بــن 
ــدأ  ــد؛ لأن مب ــددة في العق ــرة المح ــل والأج ــرة المث أج
ــه،  ــه ولا يزيل ــكال ويثبت ــد الإش ــرق يؤك ــاع الف إرج

ــوه:  ــن وج ــك م وذل
مــن  العقــد  يقــدح في صحــة  أنــه  الأول:  الوجــه 
أساســه؛ لأن العقــود الصحيحــة تترتــب آثارهــا عــى 
وجــه اللــزوم، ولا يصــح نقضهــا أو تعديــل الحقــوق 

ــا.  ــة عليه المترتب
الوجــه الثــاني: أن مبــدأ احتماليــة تعديــل العــوض 
المســتحق بموجــب العقــد يجعــل محــل العقــد مجهــولاً، 
مــن جهــة أن العــوض قــد يســقط جــزء منــه في حــال 
عــدم تملــك المســتأجر للأصــل المؤجــر، وقــد لا يســقط 
ــل  ــتأجر للأص ــك المس ــب تمل ــال ترت ــه في ح شيء من
المؤجــر، وأحــد هذيــن الاحتمالــن وارد دون أن يتحدد 
أثنــاء التعاقــد، فالــردد في مــآل العقــد يصــره مجهــولاً. 
ــوض  ــل الع ــة تعدي ــدأ احتمالي ــث: أن مب ــه الثال الوج
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ــرر  ــه غ ــد في ــل العق ــد، يجع ــب العق ــتحق بموج المس
مــن جهــة عــدم اســتقرار عــوض الأجــرة عــى مقــدار 
معلــوم، وإنــا هــو مــردد بــن عوضــن، عــوض محــدد 
في العقــد، وعــوض ســيتقرر لاحقــاً إذا لم يترتــب عــى 
ــعلم  ــر، ولا يُـ ــل المؤج ــتأجر للأص ــك المس ــد تمل العق

ــه العقــد.  أيّــا الــذي سيســتقر علي
ــون  ــي لا تك ــار التموي ــود الإيج ــع: أن عق ــه الراب الوج
ــا في  ــا أحدهم ــن، وإن ــن متكافئ ــن متعاقدي ــادة ب ع
مركــز قــوة وهــو الممــول )المؤجــر(، والآخــر في 
ــل  ــتأجر(، فجع ــول )المس ــو المتم ــف وه ــز ضع مرك
مصــر الأمــوال الزائــدة عــى أجــرة المثــل التــي دفعهــا 
المســتأجر لأجــل تملــك الأصــل المؤجــر، يتقــرر 
ــا،  ــر قيمته ــق تقدي ــه، وح ــن عدم ــا م ــق إرجاعه ح
ــإن  ــه، ف ــس في مبتدئ ــد ولي ــة العق ــون في نهاي ــا يك إن
ــوازن العقــد؛ لقــوة نفــوذ شركات  ــدأ ت هــذا يخــل بمب
ــا،  ــدة بحيازته ــوال الزائ ــذه الأم ــون ه ــل، ولك التموي
ــي  ــة الت ــاط الإيجاري ــادة الأقس ــع زي ــتوجب من ــا يس مم
ــة  ــل، وأقــرب الأمثل ــل المنفعــة عــى أجــرة المث في مقاب
ــة  ــه هيئ ــا قررت ــد م ــوازن العق ــال بت ــدأ الإخ ــى مب ع
ــة الإســامية،  المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي
ــد  ــة في البن ــت صراح ــث نص ــع، حي ــار التاس في المعي
)8/8( عــى أنــه: في حــال تعــذر اســتمرار عقــد 
ــا  ــتأجر، ف ــن المس ــبب م ــه بس ــة مدت ــارة إلى نهاي الإج
يُـــردّ إليــه الفــرق بــن أجــرة المثــل والأجــرة المحــددة 
ــر  ــل )المعاي ــرة المث ــن أج ــر م ــت أكث ــد إذا كان في العق

الشرعيــة: 144(. 
ــد  ــدر الزائ ــون الق ــالات يك ــن الح ــر م ــه في كث ــع أن م
ــل  ــل، وبالمقاب ــرة المث ــاف أج ــل أضع ــرة المث ــى أج ع
فقــد يكــون تعــذر إكــال العقــد بســبب مــن المســتأجر 
ــاط  ــن الأقس ــر م ــط الأخ ــع القس ــن دف ــره ع بتأخ

ــاً. ــه مث ــاره أو إفلاس ــة إعس ــة؛ نتيج الإيجاري
وفي هــذا الجانــب يقــول الشــيخ عبــد الله بــن بيــه: "هذا 
العقــد بهــذه الخصائــص هــو عقــد غــرر ومجازفــة؛ لأن 

المشــري قــد يُعــر في آخــر قســط، وقــد دفــع أقســاطاً 
ــع،  ــة المناف ــاوز قيم ــا تتج ــارة، لأنه ــب الإج لا تناس
ــن  ــر الثم ــد خ ــة، فق ــة للرقب ــل قيم ــي في الأص وه
والمثمــون، اللذيــن ربحهــا البائــع، ويكــون البائــع قــد 
ــذي  ــار ال ــوض". )الإيج ــوض والمع ــى الع ــل ع حص

ــك 2669/4(. ــي بالتملي ينته
ــام أنظمــة الدولــة وجهــات  ــه يســتوجب قي ولهــذا فإن
بــن  العقــدي  التــوازن  عــى  بالمحافظــة  الفتــوى 

أطرافــه.

المبحث الثاني
تحديــد الاتجــاه الفقهــي لصيغــة عقــد الإيجــار التمويــي 

في النظــام الســعودي.
ــه  ــة ولائحت ــي في المملك ــار التموي ــام الإيج ــج نظ عال
بعقــد  للتعامــل  فقهــي  إشــكال  أبــرز  التنفيذيــة 
ــهلة،  ــردة وس ــة متف ــك بطريق ــي، وذل ــار التموي الإيج
وهــذا الإشــكال يتمثــل في أن الدفعــات الإيجاريــة 
ــث إن  ــل، بحي ــرة المث ــى أج ــداً ع ــدراً زائ ــن ق تتضم
ــب  ــة في الغال ــا علاق ــون له ــة لا يك ــاط الإيجاري الأقس
بأجــرة المثــل؛ لأن )الممــول( يراعــي في تحديــد مقــدار 
ــل  ــل شراء الأص ــي كام ــة أن تغط ــاط الإيجاري الأقس
مــع مصاريفــه وربحــه ورســوم التأمــن وعقــود 

الصيانــة الأساســية. 
وســنتحدث عــن الاتجــاه الفقهــي لنظــام الإيجــار 

التمويــي في ثلاثــة مطالــب: 
المطلب الأول: الخصائص الفقهية لهذا الاتجاه.

المطلــب الثــاني: حقيقــة العقــد وفــق الصيغــة الجديــدة 
التــي أوردهــا النظــام.

البيــع  الثالــث: إشــكال اجتــاع عقــدي  المطلــب 
واحــد.  عقــد  في  والإجــارة 

وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول
خصائص الاتجاه الفقهي لنظام الإيجار التمويلي
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يمكــن إجمــال خصائــص الاتجــاه الفقهــي الذي ســلكه 
النظــام الســعودي فيــا يلي: 

الخاصيــة الأولى: أن النظــام - في حــال تطبيقــه وفــق مــا 
نــص عليــه - طــوى صفحــة أصعــب إشــكال فقهــي 
يواجــه عقــد الإيجــار التمويــي بمختلــف صــوره، ألا 
ــرة  ــى أج ــة ع ــاط الإيجاري ــة الأقس ــادة قيم ــو زي وه
المثــل مــع وصفهــا بأنهــا أجــرة، وأخــرج تلــك الصيغــة 
مــن دائــرة التعامــل نهائيّــاً، حيــث ألــزم المتعاملــن بــأن 
ــاً، ومنــع أن يكــون مبلــغ  يكــون مبلــغ الأجــرة حقيقيّ
الأجــرة المحــدد في العقــد أعــى مــن أجــرة المثــل، كــا 

منــع أن يقــلَّ مقــداره عــن أجــرة المثــل. 
الخاصيــة الثانيــة: أن النظــام اســتحدث صيغــة جديــدة 

تنبنــي عــى أساســن: -
الأســاس الأول: فصــل قيمــة أجــرة الأصــل عــن قيمة 
حــق التملــك في كل قســط إيجــاري، وفــق قاعــدة 
)المقابــل المجــزأ(، وذلــك بــدلا عــن الصيغــة التقليديــة 
المعهــودة التــي يجــري عليهــا التعامــل المتمثلــة في 

ــد(. ــل الموح )المقاب
والأســاس الثــاني: تجزئــة العقــد إلى عقــد إجــارة 
ــذ  ــاً من ــأان مع ــة، ينش ــك للرقب ــد تملي ــة، وعق للمنفع
ــدلا  ــك ب ــوازي، وذل ــبيل الت ــى س ــد، ع ــة العق بداي
ــا  ــري عليه ــي يج ــودة الت ــة المعه ــة التقليدي ــن الصيغ ع
ســبيل  عــى  العقديــن  اجتــاع  وهــي  التعامــل، 

التعاقــب.
إعــادة  عليهــا  يترتــب  الجديــدة  الصيغــة  وهــذه 
تشــكيل عقــد الإيجــار التمويــي في حــال تضمنــه حقّــاً 
ــد،  ــة العق ــر في نهاي ــل المؤج ــك الأص ــول في تمل للمتم
حيــث يكــون عقــد الإيجــار التمويــي جامعــاً لعقديــن 
مســتقلين، أحدهمــا: عقــد إيجــار عــى منفعــة الأصــل 
المؤجــر بأجــرة محــددة، والآخــر عقــد تملــك للأصــل 

ــدد.  ــن مح ــر بثم المؤج
الخاصيــة الثالثــة: إذا كان عقــد الإيجــار التمويــي يتيــح 
للمســتأجر خيــار امتــاك الأصــل المؤجــر عنــد انتهــاء 

ــة  ــذ البداي ــتصحب من ــام اس ــإن النظ ــد، ف ــدة العق م
ــه إلى  ــل، وإعادت ــتأجر للأص ــك المس ــدم تمل ــال ع احت
ــة: أن  ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــرر في الم ــك، فق المال
للمســتأجر حــق اســرداد قيمــة مبلــغ التملــك للفــرة 
ــة  ــى قيم ــص ع ــع الن ــاج - م ــا يحت ــا، ف ــي دفعه الت
التملــك في العقــد - إلى إعــادة النظــر في بنــود العقــد، 
ولا إلى إعــادة النظــر في قيمــة الأقســاط الإيجاريــة التــي 

ــتأجر.  ــا المس دفعه
ــة  ــه التنفيذي ــع لائحت ــام م ــة: أن النظ ــة الرابع الخاصي
ــي إحــدى حالتــن، همــا:  حــدد لعقــد الإيجــار التموي
الحالــة الأولى: ألّ يتضمــن العقــد حــق تملــك المتمــول 
ــد وارد  ــد )أي أن العق ــة العق ــر في نهاي ــل المؤجَّ للأص
ــا القســط الإيجــاري يقتــر  عــى المنفعــة فقــط(، وهن

مبلغــه عــى مقــدار أجــرة المنفعــة فقــط. 
تملــك  حــق  العقــد  يتضمــن  أن  الثانيــة:  الحالــة 
ــذه  ــد، وفي ه ــة العق ــر في نهاي ــل المؤجَّ ــول للأص المتم
ــة يكــون القســط الإيجــاري جامعــاً بــن قيمتــن  الحال
حــق  وقيمــة  الأصــل،  أجــرة  قيمــة  منفصلتــن: 
التملــك، وألــزم النظــام بتحديــد قيمــة كل منهــا عــى 

ــد.  ــاء العق ــد إنش ــدة عن ح
وهــذه الخصائــص الأربــع نســتنتجها مــن المــادة 
العشريــن مــن النظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "يُســلِّم 
المســتأجرُ الأصــل المؤجــر إلى المؤجــر عنــد إنهــاء العقــد 
ــتأجر  ــر المس ــا لم يخ ــه، م ــاء مدت ــاخه أو انقض أو انفس

ــد".  ــب العق ــر بموج ــل المؤج ــاك الأص امت
ــي -  ــار التموي ــد الإيج ــأن عق ــي ب ــادة تق ــذه الم فه
بموجــب العقــد - يتيــح للمســتأجر الخيــار في امتــاك 
الأصــل أو إعادتــه للمالــك عنــد انتهــاء مــدة الإيجــار. 
ــة  ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــن الم ــتنتجها م ــا نس وأيض
التنفيذيــة للنظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "إذا كان 
ــب أن  ــه، فيج ــد ب ــك أو الوع ــق التمل ــتأجر ح للمس
ــة  ــه قيم د في ــحدَّ ــداد، يُـ ــدولاً للس ــد ج ــن العق يتضم
ــن،  ــك، منفصل ــق التمل ــة ح ــل، وقيم ــرة الأص أج
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عــى ألا يقــل القســط لأيــة مــدة مــن مــدد العقــد عــن 
ــد، أو  ــخ العق ــدة، وإذا فُس ــك الم ــل لتل ــرة الأص أج
انفســخ برضــا الطرفــن أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، 
فللمســتأجر اســرداد قيمــة حــق التملــك للفــرة التــي 

ــا". دفعه
بحــق  المقصــود  النقــد  مؤسســة  أوضحــت  وقــد 
ــه: مــا زاد عــى قيمــة أجــرة الأصــل مــن  التملــك بأن
قيمــة القســط الــذي يدفعــه المســتأجر بصفــة دوريــة. 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1. (

) aspx

وبهاتــن المادتــن قــى النظــام بــأن يكــون المبلــغ المــالي 
ــاً، وأن الأجــرة المحــددة في العقــد إنــا  للأجــرة حقيقيّ
ــج  ــام دم ــع النظ ــط، ومن ــة فق ــل المنفع ــا يقاب ــي م ه
ــد،  ــغ واح ــك في مبل ــة التمل ــع قيم ــرة م ــة الأج قيم

ــدة.  ــى ح ــا ع ــدار كل منه ــل مق ــزم بفص وأل
ــذ  ــات من ــوق والالتزام ــب الحق ــي ترتي ــذا يقت وه
ــة،  ــة ومتوازن ــهلة وواضح ــة س ــد، وبطريق ــة العق بداي
ــل، أو  ــك الأص ــول لتمل ــار المتم ــال اختي ــواء في ح س

ــك.  ــه في ذل ــدم رغبت ع
ــق هــذا  ــل تطبي ــل في تفاصي ــام لم يدخ ــى أن النظ ع
العقــد، وفــق هــذه الصيغــة الجديــدة التــي اتجــه إليهــا، 
ــا  ــند إليه ــي أس ــة الت ــاء والجه ــه والقض ــاركاً للفق ت
ــط  ــع الضواب ــام وض ــذا النظ ــذ ه ــى تنفي الإشراف ع
والمعايــر، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة العــاشرة مــن 

ــا:  ــاء فيه ــث ج ــة، حي اللائح
"1- للمؤسســة وضــع معايــر لعقــود الإيجــار التمويلي 
بــا يحقــق ســامة النظــام المــالي، وعدالــة التعامــات، 

وأهــداف النظــام ولائحتــه. 
2- للمؤسســة إقــرار صيــغ نموذجيــة لعقــود الإيجــار 

التمويــي تراعــي حقــوق الأطــراف ذات العلاقــة". 
والنظــام في المملكــة بهــذا الاتجــاه الجديــد الــذي ســنَّه 
لصيغــة عقــد الإيجــار التمويــي - في حــال تطبيقــه وفق 
ــو  ــراً، وه ــائكاً وع ــاً ش ــق طريق ــه - أغل ــص علي ــا ن م

ــل  ــرة المث ــى أج ــة ع ــاط الإيجاري ــة الأقس ــادة قيم زي
تحــت مســمى الأجــرة، وفتــح طريقــاً واضحــاً يــراً، 
بفصــل قيمــة الأجــرة عــن قيمــة حــق التملــك، وعــى 
ــد عــى أجــرة  ــة لا تزي أن تكــون قيمــة الأجــرة حقيقي
ــة إلى  ــك بحاج ــع ذل ــه م ــا، لكنّ ــص عنه ــل ولا تنق المث
وضــع معــالم وعلامــات تحــدد المســار وتهدي الســاري 
ــع الالتفــاف  ــد، وتمن ــذا العق ــل له ــق الأمث نحــو التطبي

عــى مــا جــاء بــه. 

المطلب الثاني
حقيقة العقد وفق الصيغة الواردة في النظام

بعــد أن عرضنــا الصيغــة الجديــدة لعقــد الإيجــار 
ــي جــاء بهــا النظــام في المملكــة، نعــرض  ــي الت التموي
ــال  ــن خ ــة م ــذه الصيغ ــة ه ــب حقيق ــذا المطل في ه
توصيفهــا الفقهــي، وذلــك مــن خــال الفرعــن 

التاليــن: 
ــر  ــة تقت ــاط الإيجاري ــت الأقس ــرع الأول: إذا كان الف

ــط. ــل فق ــرة الأص ــة أج ــى قيم ع
الفــرع الثــاني: إذا كانــت الأقســاط الإيجاريــة تتضمــن 
قيمــة أجــرة الأصــل مــع زيــادة تمثــل قيمــة حــق تملــك 

الأصــل. 

الفرع الأول:
إذا كانــت الأقســاط الإيجاريــة تقتــر عــى قيمــة أجرة 

ــل فقط الأص
إذا كانــت قيمــة القســط الإيجــاري تقتــر عــى القيمــة 
الحقيقيــة لأجــرة الأصــل فقــط، فالعقــد حينئــذ يكــون 
ــوم،  ــوض معل ــة بع ــدة معلوم ــة م ــة معلوم ــى منفع ع
ــوض  ــا دام أن الع ــة، م ــل المنفع ــة في مقاب ــذه القيم وه
ــادة،  ــل المعت ــرة المث ــع أج ــب م ــث يتناس ــي، بحي حقيق

والعقــد إذاً عقــد إجــارة فقــط. 
وأمــا مــا ســوف يتفــق عليــه المتعاقــدان في نهايــة العقد، 

فــذاك عقــد آخــر ينشــأ وتترتــب آثــاره في حينه. 
عــى أنــه لا يكــون مقــدار القســط الإيجــاري في حــدود 
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أجــرة المثــل، أي لا يتضمــن حــق تملــك إلا في حــالات 
ــة  ــد طويل ــدة العق ــون م ــادرة؛ كأن تك ــل ون ــة ب قليل
جــدّاً، بحيــث تغطــي الأجــرةُ رأسَ مــال الأصــل 

ــه.  وأرباح
أو أن يكــون العقــد متضمنــاً حــق تملــك لكــن الدفعــة 
وهاتــان  جــدّاً،  كبــر  مبلغهــا  للتملــك  الأخــرة 
الصورتــان لا تحققــان -عــادة - الغايــة مــن عقــد 
ــى أن  ــا، ع ــل به ــدر التعام ــذا ين ــي، ل ــار التموي الإيج
هــذه الصيغــة تتفــق مــن حيــث المشروعيــة مــع قــرار 
مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي رقــم )110 - 12/4( 
والــذي ســبق إيــراده، إذا التــزم المتعاقــدان بالضوابــط 

ــرار.  ــرطها الق ــي اش الت

الفرع الثاني:
ــرة  ــة أج ــن قيم ــة تتضم ــاط الإيجاري ــت الأقس إذا كان
ــل. ــك الأص ــق تمل ــة ح ــل قيم ــادة تمث ــع زي ــل م الأص
تلجــأ جهــات التمويــل عــادة إلى رفــع قيمــة الأقســاط 
الإيجاريــة بــا يضمــن لهــا اســرداد كامــل ثمــن 
الأصــل مــع هامــش ربــح مناســب، لكــن تحــت 
مســمى أجــرة الأصــل )المقابــل الموحــد(، إلا أن هــذا 
التــرف يترتــب عليــه محاذيــر شرعيــة - كــا تقــدم -. 
فجــاءت المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الإيجــار التمويــي فألزمــت بفصــل قيمــة أجــرة الأصل 
ــث  ــزأ(، بحي ــل المج ــك )المقاب ــق التمل ــة ح ــن قيم ع
ــن،  ــن منفصل ــن الجزأي ــد هذي ــط العق ــن قس يتضم
ــط  ــمى: القس ــت مس ــرة، تح ــاً في كل م ــددان مع ويس

ــدوري.  ال
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/ ( ــر ينظ

) FAQ1.aspx

ــة  ــق الصيغ ــي وف ــار التموي ــد الإيج ــح عق ــذا أصب وبه
عقديــن  يجمــع  اللائحــة  قررتهــا  التــي  الجديــدة 
ــد  ــا: عق ــتترين، أحدهم ــر مس ــن غ ــتقلين ظاهري مس
ــة  إجــارة لمنفعــة الأصــل، والآخــر: عقــد تمليــك لرقب

الأصــل مســتثنى منــه منفعتــه مــدة معلومــة، والمعقــود 
ــوض في كل  ــوم، والع ــدد ومعل ــا مح ــه في كل منه علي

ــوم.  ــدد ومعل ــا مح منه
ــى  ــت ع ــة أطلق ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــى أن الم ع
ــل  ــول في مقاب ــا المتم ــي يدفعه ــة الت ــوض أو القيم الع
ــوم أن  ــن المعل ــه م ــع أن ــك( م ــق التمل ــك )ح التمل
ــاه.  التملــك بعــوض لا يكــون إلا بيعــاً، أو مــا في معن
لكــن اللائحــة - فيــا يبــدو - لم تشــأ أن تــرح 
ــادة  ــوق الم ــاة لمنط ــا مراع ــع(، إم ــد البي ــمى )عق بمس
الثانيــة مــن النظــام حيــث أطلقــت مســمى )التملــك( 
)كــا جــاء في البنــد 2 مــن المــادة الثانيــة( ، وإمــا مراعاة 
للصيــغ التقليديــة التــي تلجــأ إليهــا الأنظمــة الأخــرى 
ــك  ــل التملي ــع، مث ــاترة للبي ــرة س ــون الأج ــا تك عندم
عــن طريــق الهبــة أو الوعــد بالهبــة أو الوعــد بالتملــك 
ــع  ــك؛ لأن البي ــارة التمل ــؤون إلى عب ــا، فيلج ونحوه
ــول كان  ــه المتم ــا دفع ــا م ــن، بين ــود ثم ــي وج يقت
ــة  ــن اللائح ــول م ــرة، وكان المأم ــمى الأج ــت مس تح
ــذه  ــاوز ه ــدة أن تتج ــة الجدي ــذه الصيغ ــا ه بتقريره
ــن  ــاح ع ــد الإفص ــزم بع ــد تل ــي لم تع ــميات الت المس

ــه.  ــذ بدايت ــد من ــة العق حقيق
وهــذه الصيغــة الجديــدة تميــزت بــأن المتعاقديــن 
ــة  ــرا حقيق ــا، وأظه ــا وغايته ــن مقصدهم ــا ع أفصح
ــن:  ــن وجه ــك م ــد، وذل ــة العق ــذ بداي ــا من تعاقدهم
ــون  ــي يتك ــار التموي ــد الإيج ــا أن عق ــه الأول: ب الوج
ــغ  ــت الصي ــاً، فكان ــارة مع ــع والإج ــدي البي ــن عق م
ــارة  ــدأ إج ــة(، يب ــة )تعاقبي ــه ذا طبيع ــة تجعل التقليدي
ــذ  ــاً من ــاره بيع ــم اعتب ــوز عنده ــاً، ولا يج ــي بيع وينته
مالــكاً  يظــل  أن  في  يرغــب  الممــول  لأن  انعقــاده؛ 

ــد.  ــاط العق ــل أقس ــتوفي كام ــى يس ــل حت للأص
بخــاف الصيغــة الجديــدة للنظــام التــي جعلــت البيــع 
ــة العقــد، ويســران  ــذ بداي والإجــارة ينشــأان معــاً من
ــق  ــاء ح ــع بق ــا، م ــوازٍ، دون اندماجه ــكل مت ــاً بش مع
ــى يســتوفي  ــة الأصــل حت الممــول في الاحتفــاظ بملكي
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كامــل أقســاط العقــد. 
ــى  ــر ع ــة ت ــة التقليدي ــت الصيغ ــاني: كان ــه الث الوج
ــمى  ــت مس ــداً( تح ــون )موح ــب أن يك ــل يج أن المقاب
ــة  ــر حقيق ــي لا تظه ــه؛ ك ــون تجزئت ــرة، ولا يقبل الأج
البيــع المســتتر، فيــؤدي ذلــك إلى تكييــف القضــاء 
ــل  ــة الأص ــال ملكي ــه انتق ــب علي ــعٌ، فيترت ــه بي ــه بأن ل
)ينظــر:  الممــول  يتحاشــاه  مــا  للمشــري، وهــذا 

.)598/1 الألفــي: 
أمــا الصيغــة الجديــدة فإنهــا ألزمــت )بتجزئــة( المقابــل 
ــول  ــق المم ــى ح ــك ع ــر ذل ــتتر، ولم يؤث ــار المس وإظه
ــل  ــتوفي كام ــى يس ــل حت ــة الأص ــاظ بملكي في الاحتف

ــيأتي -.  ــا س ــد - ك ــاط العق أقس
مــن  تخلــو  لا  الجديــدة  الصيغــة  هــذه  أن  ورغــم 
ــاح  ــيأتي - إلا أن الإفص ــا س ــة - ك ــات فقهي ملاحظ
ــن  ــده ع ــة، يبع ــذ البداي ــد من ــة التعاق ــن حقيق ــا ع فيه
ــة أو العقــود الســاترة لحقيقــة العقــد.  العقــود الصوري
ــه،  ــق حقيقت ــد وف ــذا العق ــع ه ــل م ــإن التعام ــذا ف ول
ــاره،  ــد آث ــه، وتحدي ــب أحكام ــه ترتي ــى الفق ــهل ع يس
الطــرق غــر  اللجــوء إلى  وتقريــر ضوابطــه، دون 
المبــاشرة، فليــس أصعــب عــى الباحــث مــن أن 
ــه  ــة وفي نفس ــه الفقهي ــب أحكام ــداً ويرت ــدارس عق يت

ــه.  ــع حقيقت ــره م ــاق ظاه ــدم انطب ــن ع شيء م
ــوب  ــن أي ــة ع ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــل ش ــذا نق ول
ــى  ــر ع ــوا الأم ــو أت ــل: "ل ــه في الحي ــختياني قول الس
ــاوي  ــوع الفت ــم" )في مجم ــون عليه ــكان أه ــه ل وجه

.)378 /20

المطلب الثالث:
إشــكال اجتــاع عقــدي البيــع والإجــارة في عقــد 

واحــد.

توطئة: 
يتوســع بعــض الباحثــن في إطــاق مصطلــح )اجتــاع 
العقــود( في الصيغــة التقليديــة لعقــد الإيجــار التمويلي، 

)مثــل صيغــة أن يقــول الممــول: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة تدفــع كل شــهر، لمــدة خمــس ســنوات، عــى أن 
تتملكهــا إذا ســددت جميــع الأقســاط، فيقبــل الآخــر( 
بينــا إذا أمعنــت النظــر في هــذه الصيغــة وجدتهــا 
وليــس  العقــود(،  )تحــول  مفهــوم  تحــت  تنــدرج 
)اجتــاع العقــود(؛ لأن العقــد يبــدأ فيهــا إجــارة 
وينتهــي بيعــاً، والمحــل فيهــا واحــد والعــوض واحــد.
وقــد نبــه المظهــري إلى محــل الإشــكال هنــا بقولــه: "إنما 
ــن  ــول للبيعت ــاب والقب ــاع إذا كان الإيج ــون الاجت يك
واحــداً، أمــا لــو كان لــكل واحــد مــن البيعتــن إيجــاب 
وقبــول منفــرد، فــا بــأس وإن كان مائــة بيعــة في مجلس 
واحــد". )ينظر: المفاتيــح في شرح المصابيــح 443/3(.
ــي نحــن  ــدة الت ــي الجدي أمــا في صيغــة الإيجــار التموي
ــتقل كل  ــن يس ــاع عقدي ــام اجت ــن أم ــا، فنح بصدده
منهــا بالمحــل المعقــود عليــه وبالعــوض المترتــب عليــه، 
ــارة،  ــا إج ــد، أحدهم ــة العق ــذ بداي ــاً من ــأان مع وينش
والآخــر بيعــاً، والمعقــود عليــه في الإجــارة منفعــة 
الأصــل مــدة معلومــة بأجــرة معلومــة، والمعقــود عليــه 
ــدة  ــة لم ــا المنفع ــتثنىً منه ــل مس ــة الأص ــع رقب في البي

ــرداً،  ــح منف ــا يص ــة، وكل منه معلوم
ونعرض فيما يلي حكم اجتماعهما: -

ــع  ــد البي ــن عق ــع ب ــم الجم ــاء في حك ــف الفقه اختل
ــن:  ــى قول ــد، ع ــد واح ــارة في عق ــد الإج وعق

القول الأول: يجوز الجمع بينهما في عقد واحد.
وهو مذهب الحنفية 

)السرخسي:27/14؛ القدوري:3053/6(،
ــزي: 172/1(،  ــن ج ــاني:8/7؛ اب ــة )الزرق والمالكي
ــة  ــووي في روض ــافعية )الن ــد الش ــن عن ــح القول وأص
ــي:328/4(  ــر الهيتم ــن حج ــن: 431/3؛ اب الطالب
)المــرداوي:321/4؛  الحنابلــة  عنــد  والمذهــب   ،
ــام  ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــي:510/1( ، وه الكرم
ــن  ــرى: 11/4( ، واب ــاوي الك ــة ) في الفت ــن تيمي اب

القيــم )في أعــام الموقعــن: 265/3(.
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ــاني: لا يجــوز الجمــع بينهــا في عقــد واحــد  القــول الث
ــد.  ــوض واح بع

ــوع:  ــووي في المجم ــافعية )الن ــد الش ــول عن ــو ق وه
ــة  ــد الحنابل ــه عن ــي: 279/8(، ووج 388/9؛ الرافع
الفــروع:  في  مفلــح  ابــن  321/4؛  )المــرداوي: 

 .)162 /6

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدليــل الأول: أنهــا شــيئان يجــوز أخــذ العــوض عــن 
كل واحــد منهــا منفــرداً، فجــاز أخــذ العــوض عنهــا 
مجتمعــن )ينظــر: البخــاري في المحيــط البرهــاني: 
ــي: 408/2(. ــاري: 45/2؛ التنوخ 176/7؛ الأنص
ــا  ــارة، وهم ــاً وإج ــع بيع ــد جم ــه عق ــاني: أن ــل الث الدلي
معلومــان، ولم يتضمنــا غــرراً أو جهالــة أو ربــا، فكانــا 
ــي: 294/9(. ــر الصديق ــن أم ــر: اب ــن )ينظ صحيح

أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

ــه  ــرة - رضي الله عن ــو هري ــا رواه أب ــل الأول: م الدلي
- قــال: "نهــى رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - 
عــن بيعتــن في بيعــة")٥(، وفي روايــة أخــرى: قــال النبي 
- صــى الله عليــه وســلم -: "مــن بــاع بيعتــن في بيعــة 

ــا")٦(.  فلــه أوكســهما أو الرب

وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

ــدق  ــد يص ــد واح ــارة في عق ــع والإج ــاع البي أن اجت
ــي -  ــى النب ــد نه ــة، وق ــن في بيع ــف بيعت ــه وص علي
ــا  ــة، ف ــن في بيع ــن بيعت ــلم - ع ــه وس ــى الله علي ص
ــن :423/14(. ــن الملق ــر: اب ــا )ينظ ــوز اجتماعه يج

مناقشة الاستدلال بهذا الحديث: 
نوقــش الاســتدلال بهــذا الحديــث: بــأن الحديــث 
ليــس عــى ظاهــره )ينظــر: الخطــابي:122/3(، وقــد 
ــهرها: أن  ــوال أش ــى أق ــره ع ــاء في تفس ــف العل اختل
ــة إلى ســنة عــى أن يشــريها  ــة مؤجل ــع الســلعة بمائ يبي
منــه بثمانــن حالــة )ينظــر: ابــن أمــر الصديقــي: 
247/9( ، قــال ابــن القيــم )في تهذيب ســنن أبي داود: 
ــى  ــذا معن ــن: 119/3(: وه ــام الموقع 240/9 وأع
لٌ عــى  ــزَّ الحديــث الــذي لا معنــى لــه غــره، وهــو مُنَ
ــى الله  ــه - ص ــق لقول ــه مطاب ــا؛ لأن ــة بعينه ــع العين بي
عليــه وســلم -: فلــه أوكســهما أو الربــا، فهــا بيعــان في 
بيــع واحــد، فــإن أخــذ بالثمــن الحال أخــذ بأوكســهما، 
وإن أخــذ بالثمــن الأكثــر المؤجــل أخــذ بالربــا  ، وقــال 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "وهــذا بعينــه هــو العينــة 

ــرى: 52/6(. ــاوى الك ــة" )في الفت المحرم
الدليــل الثــاني: لا يصــح الجمــع بــن البيــع والإجــارة 
في عقــد واحــد؛ لأنهــا يختلفــان في الحكــم، فــإن 
ــر:  ــع )ينظ ــل للبي ــارة، ومبط ــت شرط في الإج التوقي
ــدع: 39/4(. ــح في المب ــن مفل ــي: 279/8؛ اب الرافع

ونوقش من وجهين: 
الوجــه الأول: أن اختــاف الحكــم في كل منهــا لا يمنع 
الصحــة؛ لعــدم تنافرهمــا، إذ كل واحــد مــن العقديــن 
قائــم بذاتــه، مثبــت لآثــاره الخاصــة بــه، فالبيــع مثبــت 
ــاره في  ــت لآث ــار مثب ــن، والإيج ــع والثم ــاره في المبي لآث
المنفعــة والأجــرة، فهــو كــا لــو جمــع بــن بيــع ورهــن، 
فيصــح الجمــع مــع اختــاف الحكــم في كل منهــا 

ــدسي 39/4(. ــب: 400/2؛ المق ــر: الخطي )ينظ
الوجــه الثــاني: أن هــذا الاســتدلال يصــح لــو أن 

)٥( أخرجــه الإمــام أحمــد، مســند أبي هريــرة - رضي الله عنــه -، الحديــث )10148(، المســند 
ــث )1231(،  ــة، الحدي ــن في بيع ــن بيعت ــي ع ــاء في النه ــا ج ــاب م ــذي، ب )134/16(؛ والترم
ســنن الترمــذي )525/3(؛ والنســائي، بــاب بيعتــن في بيعــة، الحديــث )4632(، ســنن 
النســائي )295/7(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن المشــري إذا اشــرى بيعتــن في بيعــة، 
ــؤوط،  ــعيب الأرن ــق ش ــنه المحق ــان )347/11(، وحس ــن حب ــح اب ــث )4973(، صحي الحدي

ــل )149/5(. ــاني، إرواء الغلي ــنه الألب وحس
ــنن أبي داود  ــث )3461(. س ــة، الحدي ــن في بيع ــاع بيعت ــن ب ــاب فيم ــو داود، ب ــه أب )٦( أخرج
)274/3(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن المشــري إذا اشــرى بيعتــن في بيعــة، الحديــث 
ــان )348/11(؛ والحاكــم،  ــن حب ــح اب ــؤوط، صحي )4974(، وحســنه المحقــق شــعيب الأرن
ــن )52/2(؛  ــى الصحيح ــتدرك ع ــث )2292(، المس ــرة، الحدي ــث أبي هري ــا حدي ــاب وأم ب

ــل )150/5(. ــاني، في إرواء الغلي ــنه الألب وحس
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ــره  ــو أج ــا ل ــد، ك ــل واح ــى مح ــردان ع ــن ي العقدي
داره ســنة وباعهــا لــه بمائــة ألــف، دون أن يفصــل 
المنفعــة عــن المبيــع، بــأن لا يســتثني المنفعــة مــن عقــد 
البيــع، فهنــا العقــدان يــردان عــى محــل واحــد في زمــن 
ــاد  ــل التض ــم فيحص ــان في الحك ــا مختلف ــد، وهم واح
والتعــارض، وأمــا مــع اختــاف المحــل المعقــود عليــه 
في كل منهــا، وانتفــاء التضــاد والتعــارض في الأحــكام 
المترتبــة عليهــا، فــا محــذور في الجمــع بينهــا )ينظــر: 

ــاصرة: 269(. ــة مع ــا فقهي ــاد في قضاي حم

الترجيح: 
مــن خــال عــرض أدلــة القولــن ومــا ورد عليهــا من 
ــه  ــوة أدلت ــول الأول؛ لق ــان الق ــن رجح ــة؛ يتب مناقش
وســامتها مــن المناقشــة، ويعضــد هــذا الترجيــح: أن 
ــة  ــة والإباح ــات الصح ــود والمعام ــل في العق الأص

حتــى يــرد دليــل شرعــي عــى المنــع. 
ــع  ــن البي ــع ب ــة الجم ــابق في صح ــاف الس ــه: الخ تنبي
والإجــارة في عقــد واحــد، إنــا هــو فيــا إذا كانــا 
ــا  ــبق -، أم ــا س ــا - ك ــرك بينه ــد مش ــوض واح بع
كان  بــأن  ومفصولــن؛  مميزيــن  العوضــان  كان  إذا 
ــام  ــرره النظ ــا ق ــه - ك ــاص ب ــه الخ ــد عوض ــكل عق ل
ــا  ــي أوردته ــي الت ــار التموي ــدة للإيج ــة الجدي في الصيغ
اللائحــة في المــادة التاســعة - فيظهــر لي أنــه لا خــاف 
في صحــة الجمــع بــن العقديــن؛ لتميــز ثمــن كل واحد 
منهــا عــن الآخــر، عــى وجــه لا يحتــاج معــه إلى تقييــم 
المبيــع والمنفعــة عنــد قســمة العــوض عليهــا بالقيمــة. 
ــر  ــي في تحري ــة العراق ــو زرع ــه أب ــه إلي ــا نب ــذا م وه
ــن، إذ  ــب المع ــن صاح ــاً ع ــاوى )731/1( نق الفت
ــا في  ــارة إذا كان ــع والإج ــاف في البي ــل الخ ــال: "مح ق
عينــن بعــوض واحــد... وإن كانــا في عينــن بعوضين، 
صــح قطعــاً وإن كان القبــول واحــداً"، ثــم علــق أبــو 

ــح". ــو واض ــه: "وه ــة بقول زرع
ــال  ــى شرح ج ــيته ع ــرة في حاش ــد عم ــق أحم وعل

الخــاف في هــذه  المحــي )233/2( عــى  الديــن 
المســألة بقولــه: "فــإن كانــا... بعوضــن صــح جزمــاً".
وهــذا مــا قــرره شــيخ الإســام ابــن تيميــة في الفتــاوى 
ــه: "وإذا جمــع البائــع بــن  الكــرى )388/5( بقول
ــن  ــن، لم يك ــن متميزي ــم بعوض ــي الحك ــن مختلف عقدي

ــه". ــا بعوض ــل أحدهم ــري أن يقب للمش
ــذي أورده  ــال ال ــن، بالمث ــد العثيم ــيخ محم ــاً الش وأيض
ــإذا جمــع بــن  ــه: "ف في الــرح الممتــع )199/8( بقول
ــف  ــة أل ــذا بمائ ــي ه ــك بيت ــال: بعت ــارة، ق ــع وإج بي
ــت،  ــال: قبل ــرة آلاف، ق ــاني بع ــت الث ــك البي وآجرت

ــح". ــذا صحي فه
لكننــا - مــع ذلــك - التزمنــا بعــرض الخــاف في هــذه 
المســألة وفــق مــا هــو منصــوص عليــه في كتــب الفقــه. 

المبحث الثالث
ــار  ــة الإيج ــع صيغ ــق م ــة تتواف ــة تطبيقي ــاذج تعاقدي ن

ــام ــي في النظ التموي
تطبيقــاً لمنطــوق المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام الإيجــار التمويــي، والتــي ألزمــت بفصــل قيمــة 
المنفعــة عــن قيمــة تملــك الأصــل )المقابــل المجــزأ(، ممــا 
يســتوجب أن يكــون هــذان العوضــان نتيجــة اجتــاع 
ــى  ــر ع ــة، والآخ ــك المنفع ــى تمل ــا ع ــن، أحدهم عقدي
تملــك الرقبــة مســتثنى منهــا المنفعــة المؤجــرة، وهــذان 
العقــدان همــا: الإجــارة والبيــع، لكــن الإشــكال هــو 
أن البيــع المطلــق يرتــب آثــاره بانتقــال ملكيــة المبيــع إلى 
المشــري فــور انعقــاد العقــد، ومــن المؤكــد أن جهــات 
ــي  ــار التموي ــد الإيج ــتبدلت عق ــا اس ــل عندم التموي
بالبيــع بالتقســيط، إنــا كان هدفهــا الاحتفــاظ بملكيــة 
الأصــل المعقــود عليــه، بــا يمكنهــا مــن اســرداده في 
حــال عــدم التــزام المديــن بالوفــاء، وبــا يجنبهــا قســمة 

الغرمــاء في حــال إفــاس المديــن. 
وبــا أن الفقــه الإســامي يتضمــن نــاذج أخــرى لعقد 
البيــع يتحقــق فيهــا هــدف الممــول: ببقــاء ملكيــة المبيــع 
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عــى ملــك البائــع حتــى يتــم الوفــاء بجميــع أقســاط 
العقــد، ومــن أبرزهــا النموذجــان التاليــان: 

ــرط  ــى ال ــق ع ــع المعل ــاع البي ــوذج الأول: اجت النم
ــارة.  ــد الإج ــع عق م

النمــوذج الثــاني: اجتــاع البيــع المتضمــن شرط الخيــار 
للبائــع مــع عقــد الإجــارة.

فســنعرض أحــكام هذيــن النموذجــن في حــدود 
موجبــات عــدم انتقــال ملكيــة الأصــل المعقــود عليــه 
حتــى يســتوفي الممــول كامــل أقســاط الديــن المترتــب 

ــن:  ــن التالي ــك في المطلب ــد، وذل ــى العق ع

المطلب الأول
ــع المعلــق عــى  ــاع البي النمــوذج التطبيقــي الأول: اجت

الــرط مــع عقــد الإجــارة.

1- صورته: 
يختلــف مفهــوم اجتــاع البيــع المعلــق مــع عقــد 
الإجــارة في الصيغــة الجديــدة للإيجــار التمويــي الواردة 
الصيغــة  اجتماعهــا في  التنفيذيــة عــن  اللائحــة  في 
ــراً؛  ــاً ظاه ــي اختلاف ــار التموي ــد الإيج ــة لعق التقليدي
وذلــك أن عقــد البيــع في الصيغــة الجديــدة: عقــد 
حقيقــي مســتقل بآثــاره عــن عقــد الإجــارة، ومســتقل 
في محلــه )المبيــع(، ومســتقل في عوضــه )الثمــن(، وهــو 
ينشــأ منــذ بدايــة عقــد الإيجــار التمويــي، ويســر جنبــاً 

ــارة.  ــد الإج ــوازٍ لعق ــكل م ــب بش إلى جن
بخــاف البيــع المعلــق عــى شرط في الصيغــة التقليدية، 
فعقــد البيــع متحــول مــن عقــد الإجــارة؛ لأن العــوض 
ــول  ــق تح ــة تعلي ــك الصيغ ــة تل ــا، فحقيق ــد فيه واح
عقــد الإيجــار إلى عقــد تمليــك عــى شرط ســداد جميــع 
ــو  ــا ه ــن، وإن ــن عقدي ــع ب ــه جم ــس في ــاط، فلي الأقس
ــواء كان  ــاً، س ــي بيع ــارة وينته ــدأ إج ــد يب ــد واح عق
ــا،  ــد به ــع، أو وع ــة أو بي ــورة: هب ــك بص ــذا التملي ه
ــل  ــل، أو بمقاب ــا مقاب ــك ب ــذا التملي ــواء كان ه وس
في  التمليــك  فعقــد  حقيقــي،  بمقابــل  أو  رمــزي، 

الصيغــة التقليديــة - ذو طبيعــة تعاقبيــة - يعقــب 
عقــد الإيجــار، وليــس مجتمعــاً معــه، وأقســاط الإيجــار 
ــع  ــن للمبي ــاط ثم ــد إلى أقس ــة العق ــد نهاي ــول عن تتح
عنــد التملــك، خصوصــاً إذا كان ينتهــي بهبــة أو بمبلــغ 
ــط  ــة القس ــون قيم ــذا تك ــا، ول ــد به ــزي أو بالوع رم
الإيجــاري - في أحيــان كثــرة - أضعــاف أجــرة المثــل، 
تحســباً لمــآل التملــك في نهايــة العقــد. )ينظــر: الشــاذلي: 

2647؛ دنيــا: 588(.
بالمثالــن  الصيغتــن  بــن هاتــن  الفــرق  ويتضــح 

التاليــن:
فمــن أمثلــة الصيغــة التقليديــة: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة هــي كــذا لمــدة كــذا )ومقــدار الأجــرة أعــى من 
ــك إذا ســددت أقســاط الأجــرة  ــل( عــى أن أجــرة المث
بانتظــام وهبتــك إيّاهــا، أو بعتــك هــذه الســلعة بثمــن 
ــر:  ــول الآخ ــك، فيق ــدك بذل ــذا، أو أع ــو ك ــزي ه رم

قبلــت. 
ــلعة  ــذه الس ــك ه ــدة: أجرت ــة الجدي ــال الصيغ ــا مث بين
ــع  ــب م ــرة يتناس ــدار الأج ــذا )ومق ــي ك ــرة ه بأج
ــس  ــدة خم ــهرية لم ــاطاً ش ــا أقس ــل( تدفعه ــرة المث أج
ســنوات، وبعتــك هــذه الســلعة )مســتثنياً منهــا المنفعــة 
ــهرية  ــاطاً ش ــه أقس ــذا، تدفع ــو ك ــن ه ــرة(، بثم المؤج
ــاء  ــى شرط الوف ــاً ع ــاً معلق ــنوات، بيع ــس س ــدة خم لم
ــر:  ــول الآخ ــن، فيق ــرة والثم ــاط الأج ــع أقس بجمي

ــت.  قبل
ــراره  ــدولي بق ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــإن مجم ــذا ف ول
ــرة )ب(  ــاً، الفق ــد ثاني ــم )110 - 4 - 12( في البن رق
ــال:  ــة، فق ــة التقليدي ــق في الصيغ ــور التعلي ــع ص من
ــخص  ــن لش ــارة ع ــة: إج ــد الممنوع ــور العق ــن ص "م
بأجــرة معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع معلــق 
عــى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق عليهــا خــال المــدة 
ــف  ــة يختل ــة التقليدي ــق في الصيغ ــة". والتعلي المعلوم
عــن التعليــق في الصيغــة الجديــدة الــواردة في النظــام.
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2- مفهوم البيع المعلق: 
ــول، وإذا  ــاب بالقب ــي الإيج ــاً بتلاق ــأ تامّ ــد ينش العق
ــوراً )في  ــه ف ــاره علي ــب آث ــا أن تترت ــاده؛ فإم ــم انعق ت
ــا أن  ــزاً(، وإم ــمى )منج ــر(، ويس ــدون تأخ ــال ب الح
تتأخــر آثــاره عــن وجــوده، فــإن تأخــرت فقــد 
ــاره إلى زمــن  ــق ترتــب آث يكــون تأخرهــا بســبب تعلي
ــون  ــد يك ــاف(، وق ــد المض ــمى )العق ــتقبل، ويس مس
تأخرهــا بســبب تعليــق ترتــب آثــاره عــى وجــود أمــر 

ــق(.  ــد المعل ــمى العق ــر )ويس آخ
- وحكــم العقــد المنجــز: أن آثــاره تترتــب عليــه 

بمجــرد تمامــه فــا تتأجــل. 
- وحكــم العقــد المضــاف: أنــه ينعقــد في الحــال، لكــن 
ــف  ــذي أضي ــت ال ــاره إلا في الوق ــه آث ــب علي لا تترت

إليــه. 
- وحكــم العقــد المعلــق: أنــه ينعقــد في الحــال، لكــن 
ــق  ــر المعل ــود الأم ــد وج ــاره إلا عن ــه آث ــب علي لا تترت

ــى: 448(. ــف: 220؛ موس ــر: الخفي ــه )ينظ علي

3- حكم البيع المعلق: 
اختلف الفقهاء في حكم البيع المعلق، ولهم قولان: 

ــب  ــو مذه ــع، وه ــق البي ــح تعلي ــول الأول: لا يص الق
ــن242/5(،  ــن عابدي ــي:131/4؛ اب ــة )الزيلع الحنفي
الخــرشي:184/5(  )الزرقــاني:8/5؛  والمالكيــة 
حجــر  ابــن  )الشــرازي:19/2؛  والشــافعية   ،
ــرداوي:356/4؛  ــة )الم ــي:225/4( ، والحنابل الهيتم

ابــن قدامــة في الــكافي: 12/2(. 
القــول الثــاني: يصــح تعليــق البيــع، وهــو روايــة عــن 
الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة في 
ــام  ــم في أع ــن القي ــاوى )22/29(، واب ــوع الفت مجم

ــن ) 300/3(.  الموقع
ونقــل ابــن القيــم الروايــة عــن الإمــام أحمــد في أعــام 
الموقعــن )301/3( فقــال: "رهــن الإمــام أحمــد نعلــه، 
ــك بالحــق إلى كــذا وإلا فهــو  ــال للمرتهــن: إن جئت وق

لــك، وهــذا بيــع بــرط، فقــد فعلــه وأفتــى بــه".

الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليــل الأول: مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه 
ــه وســلم - نهــى  عــن جــده أن النبــي - صــى الله علي

ــع وشرط)٧(. ــن بي ع

وجه الاستدلال بالحديث: 
أن البيــع المعلــق عــى شرط حقيقتــه بيــع وشرط، 
فيكــون منهيّــاً عنــه بنــص الحديــث. )ينظــر: الزيلعــي: 
ــق: 194/6(. ــر الرائ ــم في البح ــن نجي 131/4؛ اب

ونوقــش: بــأن الحديــث ضعيــف جــدّاً لا يصلــح 
ــه)٨(. ــاج ب للاحتج

ــه  ــرة - رضي الله عن ــو هري ــا رواه أب ــاني: م ــل الث الدلي
- أن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - نهــى 
عــن بيــع الغــرر.) "الغــرر هــو: مــا طــوي عنــك علمــه 
وخفــي عليــك باطنــه وسره"، قالــه الخطــابي في معــالم 

الســنن )88/3( (
ــع  ــان بي ــاب بط ــلم، ب ــه مس ــث أخرج ــذا الحدي وه
الحصــاة والبيــع الــذي فيــه غــرر، الحديــث )1513( ، 
في صحيــح مســلم )1153/3( ؛ وأخرجــه أبــو داود، 
بــاب في بيــع الغــرر، الحديــث )3376( ، في ســنن أبي 

.)254/3( داود 

وجه الاستدلال بالحديث: 
أن البيــع المعلــق قــد يتحقــق الأمــر المعلــق عليــه البيــع، 
ــتقر  ــر مس ــا، غ ــردد بينه ــع م ــق، فالبي ــد لا يتحق وق

)٧( قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث"، ينظر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية )151/2(. 

)٨( قال الألباني: "وهو ضعيف جدّاً" في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )491(، 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: "حديث باطل، ليس في شيء من 

كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة". كما في مجموع الفتاوى )63/18(. وقال أيضاً 
في الفتاوى الكبرى )79/4( عن هذا الحديث: "أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا 

يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه" ، وقال الحافظ ابن حجر: "هو غريب" في بلوغ المرام 
)234/1(، وقال أبو بكر ابن العربي: "ولم يصح الحديث"، في عارضة الأحوذي )250/5(.
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ــه  ــي عن ــرر المنه ــع الغ ــن بي ــون م ــا، فيك ــى أحدهم ع
ــم: 361/1(. ــرازي: 19/2؛ اللاح ــر: الش )ينظ

ونوقش من وجهين: 
الوجــه الأول: عــدم التســليم بوجــود الغــرر في البيــع 
المعلــق، لأن الغــرر إنــا يكــون في محــل العقــد )المبيــع 
ــه شيء مــن ذلــك،  ــع المعلــق ليــس في والثمــن(، والبي
والعوضــان فيــه معلومــان متحققــان لا مخاطــرة فيهــا، 
ــه تــم العقــد وترتبــت  فــإن حصــل الأمــر المعلــق علي
ــع  ــذ البائ ــع ويأخ ــري المبي ــذ المش ــه، فيأخ ــاره علي آث
ــي  ــه، ينتف ــق علي ــر المعل ــل الأم ــن، وإن لم يحص الثم
العقــد ولا يرتــب أثــراً، فيبقــى المبيــع عــى ملــك 
البائــع، والثمــن عــى ملــك المشــري؛ فلــم يأخــذ أحد 
المتبايعــن مــن الآخــر شــيئاً، فانتفــى الغــرر والمخاطــرة 
)ينظــر: ابــن تيميــة في نظريــة العقــد: 224- 228؛ وفي 

ــاوى: 22/29 - 23(. ــوع الفت مجم
وقــال ابــن القيــم في زاد المعــاد )730/5(: "إنــا يكون 
قــاراً إذا كان أحــد المتعاوضــن يحصــل لــه مــال، 
والآخــر قــد يحصــل لــه وقــد لا يحصــل، فهــذا الــذي 
لا يجــوز؛ كــا في بيــع العبــد الآبــق، والبعــر الشــارد".
ــار  ــض بخي ــاج منتق ــذا الاحتج ــاني: أن ه ــه الث الوج
ــألتنا  ــد في مس ــال إن العق ــاز أن يق ــو ج ــرط، إذ ل ال
ــرط،  ــار ال ــك في خي ــاز ذل ــر، لج ــى الخط ــق ع معل
ــخه،  ــد أو فس ــاء العق ــن إمض ــردد ب ــار م ــع الخي فبي
ــار  ــدة الخي ــاء م ــا إلا بانته ــى أحدهم ــتقر ع ــر مس غ

)ينــظ ر: أبــو يعــى: 113/3(.
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
ــزني -  ــوف الم ــن ع ــرو ب ــا رواه عم ــل الأول: م الدلي
رضي الله عنــه - أن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم 
- قــال: "المســلمون عــى شروطهــم، إلا شرطــاً حــرم 

ــاً" )٩(. ــل حرام ــالاً أو أح ح

وجه الاستدلال بالحديث: 
دل الحديــث عــى أن العاقــد يثبــت له شرطــه، وإطلاق 
الاســم يتنــاول المنجــز والمعلــق، ممــا يســتوجب الوفــاء 
بالــروط عمومــاً، إلا مــا دلَّ الدليــل عــى منعــه 
ــدع:  ــح في المب ــن مفل ــاري: 1962/5؛ اب ــر: الق )ينظ

.)58/4
أصلهــا  كلهــا  المعامــات  أن  الثــاني:  الدليــل 
ــا  ــل فيه ــا، الأص ــق به ــا يتعل ــع م ــا، وجمي وشروطه
ــى  ــي ع ــل الشرع ــا دل الدلي ــة، إلا م ــة والإباح الصح
منعــه، وتعليــق العقــود داخــل في هــذا الأصــل )ينظــر: 
ابــن تيميــة في القواعــد النورانيــة: 261/1؛ الســعدي: 

.)240
ــل  ــوخ مث ــق الفس ــى تعلي ــاس ع ــث: القي ــل الثال الدلي
ــود إلا  ــت في العق ــوخ ثب ــت في الفس ــا ثب ــاق، ف الط
بدليــل، وهــا هنــا لم يثبــت اختصــاص جــواز ذلــك في 

ــعدي: 240(. ــر: الس ــد )ينظ ــخ دون العق الفس
الدليــل الرابــع: أنــه لا محــذور شرعيّــاً في تعليــق 
العقــود، فليــس فيهــا دخــول في أمــر محــرم، ولا 
ــد،  ــة للعاق ــه مصلح ــا في ــر لازم، وإن ــن أم ــروج ع خ
حيــث علقــه عــى شرط يقصــد أنــه: إن تــم لــزم، وإلا 
ــم في  ــن القي ــال اب ــعدي: 240(، وق ــر: الس ــا )ينظ ف
ــة  ــة الشرعي ــع الفوائــد، )96/4(: "ليــس في الأدل بدائ
ولا القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع بالــرط، 

ــوازه". ــق ج والح
الدليــل الخامــس: يؤيــد صحــة البيــع المعلــق: أن شرط 
ــد -  ــق للعق ــة تعلي ــو في الحقيق ــود ه ــار في العق الخي
إمضــاء وفســخاً - عــى اختيــار مــن لــه الــرط، فــإن 
اختــار مــن لــه الــرط الإمضــاء تــم العقــد، وإلا فهــو 
ــرط  ــار ال ــعدي: 240(، وخي ــر: الس ــوخ )ينظ مفس
أجمــع العلــاء على صحتــه كــا في المجمــوع )190/9(.

)٩( أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة الجــزم، كتــاب الإجــارة، بــاب أجــرة الســمسرة، صحيــح 
البخــاري )92/3(؛ وأخرجــه أبــو داود، كتــاب الأقضيــة، بــاب في الصلــح، حديــث )3594(، 

ــح  ــر في الصل ــا ذك ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي، كت ــه الترم ــنن أبي داود )304/3(. وأخرج س
بــن النــاس، الحديــث )1352(، وقــال: "حديــث حســن صحيح"، ســنن الترمــذي )626/3(. 

وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل )142/5(.
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النــذر، بجامــع  الدليــل الســادس: القيــاس عــى 
الالتــزام المعلــق في كل منهــا، حيــث يقــول ابــن القيــم 
في أعــام الموقعــن )300/3-303(: "الــروط في 
حــق المكلفــن كالنــذر في حقــوق رب العالمــن... 
ــص  ــاع ون ــرط بالإجم ــذر بال ــق الن ــح تعلي ــد ص وق
الكتــاب"، فكذلــك تعليــق البيــع بالــرط إذا لم يكــن 
فيــه مخالفــة لنــص شرعــي أو قيــاس صحيــح. )ينظــر: 

ــرط: 21(.  ــق بال ــاد في التعلي حم
القول الراجح: 

ــى  ــا ورد ع ــن، وم ــة القول ــرض أدل ــال ع ــن خ م
يتبــن رجحــان  القــول الأول مــن مناقشــة  أدلــة 
القــول بصحــة تعليــق عقــد البيــع؛ لقــوة أدلتــه؛ 
ولأنــه يحقــق مصالــح متعــددة للبائــع والمشــري، بــا 
ــزة  ــن إلى الأجه ــل للمحتاج ــات التموي ــر عملي يي
ــا  ــع ثمنه ــى دف ــدرة ع ــم الق ــس لديه ــدات ولي والمع
ــوى الضمانــات  ــق أق ــل تحقي جملــة واحــدة، في مقاب
ــة الســلعة وعــدم  للممولــن والمســتثمرين ببقــاء ملكي

ــا.  ــل ثمنه ــاء بكام ــن الوف ــا إلى ح انتقاله
 :)30/3( الموقعــن  أعــام  في  القيــم  ابــن  يقــول 
"وتعليــق العقــود والفســوخ والتبرعــات والالتزامــات 
ــه الــرورة أو  وغيرهــا بالــروط أمــر قــد تدعــو إلي
ــف". ــه المكل ــتغني عن ــا يس ــة، ف ــة أو المصلح الحاج
ــع: أن  ــق البي ــواز تعلي ــول بج ــة الق ــد صح ــا يؤي ومم
ــت بعــدم صحــة تعليــق البيــع  ــي قال المذاهــب الت
اســتثنت مســائل متعــددة، منهــا: "جــواز تعليــق البيــع 

ــن: 242/5(. ــن عابدي ــان" )اب ــا ف برض
ومنهــا: "لــو اشــرى شــيئاً عــى أنــه إن لم ينقــد الثمــن 
ــاني:  ــاز" )الكاس ــا، ج ــع بينه ــا بي ــام ف ــة أي إلى ثلاث

.)175/5
وقــال ابــن نجيــم: "وفي البيــوع ثلاثــون مســألة يجــوز 

ــر: 318/1(. تعليقــه فيهــا" )في الأشــباه والنظائ
وقــال الســيوطي: "لا يقبــل البيــع التعليــق إلا في صــور 
[وعــد ثلاثاً منهــا]" )في الأشــباه والنظائــر: 377/1(.

أن  عــى  بعتــك  "إن   :)504/3( المغنــي  في  وجــاء 
تنقــدني الثمــن إلى ثــاث، أو مــدة معلومــة، وإلا فــا 
بيــع بيننــا، فالبيــع صحيــح نــص عليــه، وبــه قــال أبــو 

ــن". ــن الحس ــد ب ــحاق ومحم ــوري وإس ــة والث حنيف

حكم تعجيل الثمن في البيع المعلق: 
ــع  ــع أن البي ــن م ــل الثم ــم تعجي ــاؤل في حك ــور تس يث
المعلــق عــى شرط لا تترتــب أحكامــه )آثــاره()١٠( عليــه 
ــواب: أن  ــه، والج ــق علي ــر المعل ــود الأم ــن وج إلا ح
ــل  ــي: ه ــة ه ــدة أصولي ــى قاع ــي ع ــألة تنبن ــذه المس ه
الــرط المعلــق عليــه مانــع مــن الحكــم فقــط، أم هــو 
مانــع أيضــاً مــن انعقــاد الســبب، وبمعنــى آخــر: هــل 
التعليــق يؤخــر انعقــاد العقــد، أم ينعقــد معــه العقــد، 
ــود  ــن وج ــه إلى ح ــة علي ــاره المترتب ــر آث ــه يؤخ لكن

ــه. الأمــر المعلــق علي
ذهــب الشــافعية، والحنابلــة إلى أن العقــد المعلــق - 
باعتبــاره ســبباً في ترتــب آثــاره عليــه - ينعقــد وينشــأ 
ــن  ــول، لك ــاب بالقب ــي الإيج ــة وتلاق ــود الصيغ بوج
ــه.  ــق علي ــر المعل ــول الأم ــن حص ــاره إلى ح ــر آث تتأخ
وذهــب الحنفيــة، والمالكيــة إلى أن العقــد المعلــق لا 
ــد  ــه، فينعق ــق علي ــر المعل ــود الأم ــع وج ــد إلا م ينعق

ــوراً. ــه ف ــره ب ــل أث ــا ويتص حينه
جــاء في التقريــر والتحبــر: "الــرط مانــع مــن انعقــاد 
ــع  ــا... ومان ــع مــن الحكــم فقــط عندن الســبب، لا مان
ــاج: 132/1  ــر ح ــافعي" )أم ــد الش ــم عن ــن الحك م

ــار(. باختص
وجــاء في تهذيــب الفــروق: "تعلــق وجــوب الأداء 
بالــرط يمنــع تمــام الســببية" )ابــن حســن: 29/2(.
وقــال ابــن الســبكي: "والتعليــق أثــر في تأخــر حكمــه 
ــث،  ــل الحن ــر قب ــا: التكف ــببه... ومنه ــاء س ــع بق م

)١٠( حكــم العقــد: هــو الأثــر المبــاشر الــذي رتبــه الشــارع عــى العقــد، فحكــم عقــد البيــع 
)آثــار عقــد البيــع( انتقــال ملكيــة المبيــع إلى المشــري، وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، وثبــوت 
ــاً  ــى شرط، أو مضاف ــاً ع ــد معلق ــن العق ــا لم يك ــاشرة م ــد مب ــب العق ــون عق ــد يك ــم العق حك
ــود  ــي، العق ــة )ص: 301(؛ الزحي ــات الشرعي ــكام المعام ــف، أح ــر: الخفي ــتقبل، ينظ إلى المس

ــامي )ص: 185(.   ــه الإس ــد في الفق ــط العق ــاني، ضواب ــاة، )ص: 51(؛ الترك المس
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ــم [ ــوز عنده ــبب، ولا يج ــاد الس ــا؛ لانعق ــوز عندن يج
الحنفيــة]؛ لأن اليمــن معلقــة بالــرط، وهــو الحنــث، 
ــو  ــال أب ــث... ق ــد الحن ــى يوج ــبباً حت ــد س ــا ينعق ف
حنيفــة رضي الله عنــه: الــرط إذا دخــل عــى الســبب 
ــر  ــباه والنظائ ــال" )في الأش ــبباً في الح ــاده س ــع انعق من

29/2-34 باختصــار(.
ــدم  ــافعية: ع ــد الش ــا وعن ــح: "عندن ــن مفل ــال اب وق
الــرط مانــع مــن الحكــم، وعنــد الحنفيــة مانــع 
ــه: 1092/3؛  ــول الفق ــبب" )في أص ــاد الس ــن انعق م

ونحــوه عنــد الطــوفي: 625/2(.

أثر الخلاف: 
يظهــر أثــر الخــاف في حكــم التعجيــل بالوفــاء بالنــذر 
المعلــق قبــل وجــود الأمــر المعلــق عليــه، فعنــد الحنفيــة 
ــة  ــافعية والحنابل ــد الش ــك، وعن ــه ذل ــة لا يجزئ والمالكي

يجزئــه ذلــك )ينظــر: مدكــور: 614(.
ــه  ــد شرط ــى وج ــرداوي )130/11(: "مت ــال الم وق
ــه  ــوز فعل ــزاع، ويج ــا ن ــه ب ــه فعل ــذره ولزم ــد ن انعق

ــه". قبل
وجــاء في المبــدع )128/8(: "إن قــال: والله لئــن ســلم 
ــه،  ــه فعل ــه، لزم ــد شرط ــذا، فوج ــن بك ــالي لأتصدق م

ويجــوز فعلــه قبلــه".
ــداد  ــل بس ــم التعجي ــي حك ــاف ينبن ــذا الخ ــى ه فع
ثمــن المبيــع المعلــق قبــل حصــول الأمــر المعلــق عليــه، 
ــن  ــة، فم ــادة توقيفي ــو عب ــذر وه ــاز في الن ــل إذا ج ب

ــي. ــد رضائ ــو عق ــع وه ــوز في البي ــاب أولى يج ب
فــإذا تقــرر في عقــد الإيجــار التمويــي أن البيــع المقــرن 
ــاء  ــاً عــى شرط الوف بعقــد الإيجــار؛ يكــون بيعــاً معلق
بجميــع أقســاط العقــد، جــاز عنــد الشــافعية والحنابلــة 
تعجيــل الوفــاء بثمــن المبيــع قبــل وجــود المعلــق عليــه، 
بحيــث يســدد الثمــن عــى أقســاط دوريــة؛ لأن العقــد 
منعقــد عندهــم، وســببه قائــم، وهــذا يتوافــق مــع مــا 
قضــت بــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإيجــار التمويــي 

في المــادة التاســعة الفقــرة الأولى، ونصهــا: "إذا كان 
للمســتأجر حــق التملــك أو الوعــد بــه: يجــب أن 
ــره  ــة أج ــدد قيم ــداد يح ــدولاً للس ــد ج ــن العق يتضم

الأصــل وقيمــة حــق التملــك منفصلــن".
فــإذا لم يترتــب حــق التملــك للمســتأجر في نهايــة 
العقــد؛ إمــا لعــدم التزامــه بالســداد؛ أو لتعثــره أو 
إفلاســه أو إعســاره، فــإن الجــزء الــذي دفعــه أجــرة لا 
يســرد؛ لأنــه مقابــل المنفعــة، أمــا الجــزء الــذي دفعــه 
مقابــل التملــك، فلــه حــق اســرداده بموجــب البنــد 
ثانيــاً مــن المــادة التاســعة مــن اللائحــة، ونص الشــاهد 
منهــا: "إذا فســخ العقــد في أثنــاء مــدة الإجــارة برضــا 
الطرفــن، أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، فللمســتأجر 

ــي دفعهــا".  اســرداد قيمــة حــق التملــك للفــرة الت
ــع  ــا أن البي ــن لن ــابق تب ــرض الس ــال الع ــن خ وم
المعلــق عــى الــرط ينعقــد صحيحــاً في الحــال، ويُعــد 
ســبباً لترتــب أحكامــه عليــه، لكــن يتأخــر ظهــور أثــره 
إلى حــن وجــود الأمــر المعلــق عليــه، فــإذا وجــد الأمر 
المعلــق عليــه ظهــر أثــره في المعقــود عليــه، وتــم العقــد. 
ولأن حكــم البيــع )أي الأثــر المبــاشر الــذي رتبــه 
ــع إلى  ــة المبي ــال ملكي ــو انتق ــع( ه ــى البي ــارع ع الش
المشــري، وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، فــإن 
التعليــق قــد أرجــأ ظهــور هــذا الأثــر في المبيــع والثمــن 
)ينظــر:  عليــه.  المعلــق  الأمــر  إلى حــن حصــول 

إبراهيــم بــك: 144؛ الخفيــف: 301( 
ــع  ــزة للبائ ــو مي ــار - ه ــب الآث ــر في ترت ــذا التأخ وه
بالنســبة  والمشــري - فهــو يحقــق غرضــاً رئيســاً 
ــه  ــه وفي ضمان ــى ملك ــل ع ــاء الأص ــو بق ــع، وه للبائ
حتــى يســتوفي كامــل أقســاط المديونيــة - أجــرة وثمنــاً 
-، وفي هــذا حمايــة لحــق الممــول في حــال إخــال 
المديــن بالتزامــه أو عجــزه عــن الوفــاء؛ حيث يســتطيع 

ــاء. ــدم الوف ــد ع ــل عن ــرداد الأص اس
ــة  ــع المعلــق يوفــر حماي وبالنســبة للمســتأجر، فــإن البي
ــة  ــاط المديوني ــع أقس ــدد جمي ــه إذا س ــث إن ــه؛ بحي لحق
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ترتبــت آثــار عقــد البيــع مبــاشرة، ومنهــا انتقــال 
ــد  ــد جدي ــة إلى عق ــه، )دون حاج ــل إلي ــة الأص ملكي
ــة  ــل في الصيغ ــه العم ــري علي ــا يج ــة، ك ــل الملكي لنق

التقليديــة(. 
ــوذج -  ــذا النم ــق ه ــتطيع - وف ــول لا يس ــا أن المم ك
ــره  ــتأجر أو تأخ ــل إلى المس ــة الأص ــال ملكي ــع انتق من
ــة  ــة منفع ــتوفى قيم ــه اس ــا دام أن ــه، م ــاومة علي أو المس
الأصــل وقيمــة رقبــة الأصــل، المحــدد مبلغهــا ســلفاً 

ــد. في العق
ــتأجر  ــار للمس ــن الخي ــل يتضم ــد التموي ــإن كان عق ف
ــتأجر( أو  ــدد للمس ــار المتع ــارة ذات الخي ــل )الإج مث
ــق  ــتأجر ح ــإن للمس ــر(، ف ــة بالتخي ــارة المنتهي )الإج
إمضــاء البيــع أو فســخه بموجــب خيــار الــرط 
المتقــرر في العقــد للمشــري، فــإن اختــار الفســخ 
ــل  ــا مقاب ــي دفعه ــغ الت ــع المبال ــرداد جمي ــتحق اس اس

ــك. ــق التمل ح

المطلب الثاني
ــن  ــع المتضم ــاع البي ــاني: اجت ــي الث ــوذج التطبيق النم

ــارة. ــد الإج ــع عق ــع م ــار للبائ شرط الخي
عرضنــا في النمــوذج الأول صيغــة اجتــاع البيــع المعلق 
ــة  ــا أن ملكي ــارة، وبيّن ــع الإج ــداد م ــى شرط الس ع
ــوذج  ــك النم ــع في ذل ــك البائ ــى مل ــى ع ــع تبق المبي

ــة.  ــتحقاته المالي ــل مس ــتوفي كام ــى يس حت
ونعــرض في هــذا المطلــب النمــوذج الثــاني، وهــو 
ــد  ــع عق ــع م ــار للبائ ــرط الخي ــع ب ــد البي ــاع عق اجت

ــالي:   ــو الت ــى النح ــارة، ع الإج
ــع  ــار للبائ ــرط الخي ــع ب ــاع البي ــه: اجت أولا: صورت
مــع الإجــارة - وفــق الصيغــة الجديــدة التــي جــاء بهــا 
ــاع  ــن اجت ــف ع ــزأ( - يختل ــل المج ــام )أي: المقاب النظ
ــع مــع الإجــارة في الصيغــة  ــار للبائ ــع بــرط الخي البي
التقليديــة، مــن جهــة أن عقــد البيــع في الصيغــة 
ــتقل  ــه، ومس ــتقل بأحكام ــي مس ــد حقيق ــدة عق الجدي

في محلــه )المبيــع(، ومســتقل في عوضــه )الثمــن(، عــن 
ــذ  ــاً من ــأان مع ــا ينش ــه، وهم ــرن ب ــارة المق ــد الإج عق

ــي. ــار التموي ــد الإيج ــة عق بداي
بينــا في الصيغــة التقليديــة )أي: المقابــل الموحــد( فــإن 
ــار لا يســتقل بثمــن حقيقــي،  ــع بــرط الخي عقــد البي
ــد  ــن عق ــول م ــو متح ــا ه ــي، وإن ــل حقيق ولا بمح
الإجــارة بعــد تســديد الأقســاط الإيجاريــة، ولــذا منعــه 
ــم )10 - 4 -  ــراره رق ــامي في ق ــه الإس ــع الفق مجم
ــن  ــال: "م ــرة )ج(. فق ــاً( في الفق ــد )ثاني 12(، في البن
صــور العقــد الممنوعــة: عقــد إجــارة حقيقــي واقــرن 
ــون  ــر ويك ــة المؤج ــرط لمصلح ــار ال ــع بخي ــه بي ب

ــدد".  ــل مح ــل طوي ــاً إلى أج مؤج
ولــذا فصــورة اجتــاع البيــع مــع الإجــارة في الصيغــة 
ــع  ــع م ــاع البي ــورة اجت ــن ص ــف ع ــة تختل التقليدي

ــام.  ــواردة في النظ ــدة ال ــة الجدي ــارة في الصيغ الإج
وســيكون عرضنــا لهــذا النمــوذج مــن جهــة احتفــاظ 

ــول.  الممــول بملكيــة الأصــل الممَّ

ثانياً: أثر خيار الشرط على لزوم عقد البيع: 
ــزوم  ــع ل ــرط يمن ــار ال ــى أن خي ــاء ع ــق الفقه اتف
العقــد في حــق مــن اشــرطه، فيكــون العقــد في حقــه 
ــر:  ــار )ينظ ــدة الخي ــه في م ــبة ل ــر لازم بالنس ــزاً غ جائ
السرخــي: 69/13؛ القــرافي في الذخــرة: 20/5؛ 
شرح  في  البهــوتي  192/9؛  المجمــوع:  في  النــووي 

الإرادات:38/2(. منتهــى 

ثالثاً: الذي يكون له خيار الشرط: 
ــن،  ــن المتبايع ــرطه م ــن اش ــون لم ــرط يك ــار ال خي
ــري  ــون للمش ــد يك ــده، وق ــع وح ــون للبائ ــد يك فق
ــون  ــد يك ــن، وق ــكلا المتبايع ــون ل ــد يك ــده، وق وح
لغيرهمــا إذا شرط أحدهمــا الخيــار لشــخص ثالــث 
ــزي: 180/1؛  ــن ج ــاني: 264/5؛ اب ــر: الكاس )ينظ
النــووي في المجمــوع: 169/9؛ المــرداوي: 376/4(.
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رابعاً: أثر خيار الشرط في ملكية المبيع:
ــه الشــارع  ــر الــذي رتب إذا كان حكــم البيــع - أي الأث
ــع إلى  ــة المبي ــال ملكي ــو انتق ــع - ه ــاد البي ــى انعق ع
المشــري وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، فهــل 
ــار أن  ــم باعتب ــذا الحك ــى ه ــرط ع ــار ال ــر خي يؤث
شرط الخيــار يجعــل عقــد البيــع مــردداً بــن الإمضــاء 

ــرطه؟  ــن اش ــق م ــخ في ح والفس
ــة  ــى ملكي ــرط ع ــار ال ــر خي ــاء في أث ــف الفقه اختل
المبيــع مــن حيــث بقــاؤُه عــى ملــك البائــع أو انتقاله إلى 
ملــك المشــري أثنــاء مــدة الخيــار، عــى أقــوال متعددة، 

نعرضهــا عــى النحــو التــالي: 

أو  للبائــع  الخيــار  كان  إذا  الحنفــي:  المذهــب  ففــي 
لكليهــا، فــإن المبيــع يبقــى عــى ملــك البائــع- 
ــخ.  ــاء أو الفس ــن الإمض ــم - إلى ح ــاق عنده بالاتف
وإن كان الخيــار للمشــري وحــده ففــي المذهــب 

عندهــم قــولان: 
قــال أبــو حنيفــة: يخــرج عــن ملــك البائــع ولا يدخــل 

في ملــك المشــري. 
وقــال أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن: يخــرج 
المشــري.  ملــك  في  ويدخــل  البائــع  ملــك  عــن 
13/2؛  الموصــي:  305/6؛  البابــرتي:  )ينظــر: 

.)16 /4 لزيلعــي: ا

وفي المذهب المالكي قولان: 
ــع،  ــار للبائ ــن الخي ــك في زم ــم أن المل ــد عنده المعتم
والعقــد ليــس بناقــل للملكيــة حتــى يتصــل بــه 

الإمضــاء. 
والقــول الثــاني: أن الملــك للمشــري حتــى يُــرَدَّ 
بالفســخ. )ينظــر: القــرافي في الذخــرة: 307/7؛ ابــن 

.)103/  3 الدســوقي:  695/2؛  شــاس: 

وفي المذهــب الشــافعي ثلاثــة أقــوال عــن الإمــام 
ــع  ــك المبي ــه مل ــل في ــذي ينتق ــت ال ــافعي في الوق الش

ــار شرط:  ــه خي ــذي في ال

أحدها: ينتقل إلى ملك المشتري من حين العقد. 
والثاني: يبقى على ملك البائع مدة الخيار. 

والثالث: أنه موقوف مراعى. 
ــة  وقــد اســتقر الشــافعية عــى أن هــذه الأقــوال الثلاث
ــى  ــك ع ــار، وذل ــراط الخي ــالات اش ــى ح ــة ع موزع

ــالي:  ــو الت النح
- إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له. 

- وإن كان الخيار للمشتري فالأظهر انتقاله إليه. 
ــوف؛  ــع موق ــك في المبي ــا: فالمل ــار له - وإن كان الخي
ــك  ــل إلى مل ــع منتق ــان أن المبي ــد ب ــع فق ــمّ البي ــإن ت ف
المشــري مــن حــن العقــد، وإن فُســخ البيــع تبيَّنــا أنــه 
بــاق عــى ملــك البائــع )ينظــر: النــووي في المجمــوع: 
188/9؛ وفي روضــة الطالبــن: 450/3؛ ابــن حجــر 

ــي:347/4(. الهيتم

وفي المذهب الحنبلي ثلاثة أقوال أيضاً: 
ــام  ــن الإم ــن ع ــر الروايت ــو أظه ــول الأول: وه الق

ــري.  ــك المش ــل إلى مل ــع ينتق ــد أن المبي أحم
ــع  ــة - أن المبي ــة الثاني ــو الرواي ــاني: - وه ــول الث الق
يبقــى عــى ملــك البائــع ولا ينتقــل إلى ملــك المشــري 

ــار.  ــي الخي ــى ينق حت
ــى،  ــوف مراع ــع موق ــك المبي ــث: أن مل ــول الثال الق
ــك  ــل في مل ــع ولا يدخ ــك البائ ــن مل ــرج ع ــو يخ فه
ــي: 488/3؛  ــة في المغن ــن قدام ــر: اب ــري. )ينظ المش
ــدع: 70/4(. ــح في المب ــن مفل ــرداوي: 378/4؛ اب الم

الموازنة بين الأقوال:
ومــن خــال عــرض أقــوال الفقهــاء في حكــم انتقــال 
ملكيــة المبيــع إلى المشــري أو بقائهــا عــى ملــك البائــع، 
يظهــر لنــا أنهــا متعــددة ومتقابلــة، وليــس ثمــت نــص 

شرعــي يفصــل في هــذه الأقــوال. 
ــر إلى  ــري نظ ــة إلى المش ــال الملكي ــب إلى انتق ــن ذه فم
ــه  ــك عقب ــال المل ــره بانتق ــب أث ــح فيرت ــع صحي ــه بي أن
ــح  ــن مفل ــي: 488/3؛ اب ــة في المغن ــن قدام ــر: اب )ينظ
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في المبــدع: 70/4(.
ــار  ــدة الخي ــة في م ــال الملكي ــدم انتق ــب إلى ع ــن ذه وم
ــه،  ــك في ــل المل ــم ينتق ــاصر، فل ــد ق ــه عق ــر إلى أن نظ
بدليــل أن المشــري لا يملــك التــرف فيــه أثنــاء 
مــدة الخيــار )ينظــر: البغــدادي: 523/2؛  البهــوتي في 
كشــاف القنــاع: 207/3(، وأيضــاً: فلــو أن المشــري 
ــع بالعقــد؛ لثبــت للشــفيع أخــذه بالشــفعة  ــكَ المبي مَلَ
ــار.  ــه ذلــك في مــدة الخي مــن المشــري، لكــن ليــس ل
)ينظــر: القــرافي في الذخــرة: 307/7؛ المــرداوي: 

 .)379/4
ــةٌ  ــه عُلْقَ ــه موقــوف نظــر إلى أن المبيــع في ومــن قــال إن
ــأولى  ــا ب ــس أحدهم ــن، ولي ــن المتبايع ــد م ــكل واح ب
مــن الآخــر، فيوقــف الأمــر إلى التبــنّ بالإمضــاء 
أو الفســخ. )ينظــر: الزيلعــي: 16/4؛ ابــن حجــر 

.)374/4 الهيتمــي: 
ــى  ــع ع ــى المبي ــو: أن يبق ــا وه ــص موضوعن ــا يخ وفي
ملــك البائــع طيلــة مــدة الخيــار، نجــد أن المذهــب عند 
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية وإحــدى الروايتــن عــن 
الإمــام أحمــد، هــؤلاء يــرون أن المبيــع يبقــى عــى ملــك 

البائــع مــدة الخيــار. 
أمــا الحنابلــة في الروايــة الأظهــر فــرون أنــه ينتقــل إلى 

ملــك المشــري. 
ومــع هــذا القــول: فالانتقــال عنــد الحنابلــة غــر تــام؛ 
ــدة  ــع م ــرف في المبي ــن الت ــري م ــوا المش ــث منع حي
ــدة  ــفعة في م ــك الش ــوا للشري ــم لم يثبت ــار، كــا أنه الخي
ــد.  ــتقر بع ــك لم يس ــأن المل ــك: ب ــوا ذل ــار؛ وعلل الخي
)ينظــر: البهــوتي في شرح منتهــى الإرادات: 40/2؛ 

المــرداوي:379/4().
ــدّاً مــن الأخــذ  ولــذا لم يجــد شــهاب الديــن القــرافي بُ
بدليــل الاســتصحاب في بقــاء المبيــع عــى ملــك البائع؛ 
ــتصحب  ــن، فيس ــت بيق ــع ثب ــك البائ ــك: أن مل ذل
ــال؛  ــى الانتق ــل ع ــوم دلي ــى يق ــه حت ــى ملك ــاؤه ع بق
لأن الأصــل في كل ثابــت بقــاؤه عــى مــا كان، ولا 

يجــوز العــدول عــن هــذا الأصــل إلا إذا وجــد دليــل 
ــرة:  ــرافي في الذخ ــر: الق ــه. )ينظ ــدول عن ــب الع يوج
ــول:  ــرازي في المحص ــنوي: 489/1؛ ال 31/5؛ الإس

.)174/6

خامساً: ضمان الأصل في مدة الخيار:
ــه  ــاء العقــد؛ لأن ــد المســتأجر أثن الأصــل أن المؤجــر بي
ــد  ــب عق ــارة، لا بموج ــد الإج ــب عق ــتلمه بموج اس
البيــع، وتســليم المبيــع في عقــد البيــع الــذي فيــه شرط 
الخيــار للبائــع، لا يكــون إلا بعــد انقضــاء عقــد الإيجار 
ــي  ــن يم ــول ل ــع، والمم ــد البي ــول عق ــاء المم وإمض

البيــع إلا بعــد تســديد جميــع أقســاط العقــد. 
ــارة،  ــد الإج ــب عق ــة بموج ــد أمان ــده ي ــتأجر ي والمس
ــر:  ــع. )ينظ ــد البي ــب عق ــان بموج ــد ض ــت ي وليس

ــك: 170(. ــة بالتملي ــارة المنتهي ــف في الإج القح
ولــذا يبقــى الأصــل المؤجــر عــى ضــان البائــع حتــى 
يمــي البيــع عنــد جمهــور الفقهــاء: مــن الحنفيــة 
والمالكيــة   ،)14/2 الموصــي:  16/4؛  )الزيلعــي: 
)الدســوقي: 103/3؛ عليــش: 133/5(، والشــافعية 
ــب:  ــن: 453/3؛ الخطي ــة الطالب ــووي في روض )الن
ــم؛  ــن عنده ــدى الروايت ــة في إح 457/2(، والحنابل
ــى  ــة ع ــع باقي ــار للبائ ــرط الخي ــع ب ــة المبي لأن ملكي

ــدم -. ــا تق ــم - ك ــع عنده ــك البائ مل
وأمــا عــى الروايــة المشــهورة عنــد الحنابلــة بــأن ملكيــة 
ــإن  ــري، ف ــل إلى المش ــار تنتق ــى شرط الخي ــع ع المبي
ــه  ــل قبض ــع قب ــان المبي ــم ض ــى حك جُ ع ــرَّ ــه يُ ضمان
ــوتي في  ــرداوي: 460/4؛ البه ــر: الم ــم)١١( )ينظ عنده

ــاع: 242/3(.  ــاف القن كش

ــدة  ــل في م ــري بالأص ــرف المش ــم ت ــاً: حك سادس
ــار: الخي

ــل إلى  ــة الأص ــاظ بملكي ــن الاحتف ــول م ــدف المم يه

)١١( قــال الخرقــي: "وإذا وقــع البيــع عــى مكيــل أو مــوزون أو معــدود فتلــف قبــل قبضــه، 
فهــو مــن مــال البائــع، ومــا عــداه... فهــو مــن مــال المشــري"، مختــر الخرقــي، )ص: 66(؛



30

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

ــي  ــه؛ ك ــرف في ــن الت ــن م ــع المدي ــه، بمن ــة حق حماي
يســتطيع اســرداده إن أخَــلَّ المديــن بالتزامــه أو عجــز 

ــه.  ــاء ب عــن الوف
ــإن  ــذا الحــق، ف ــه الإســامي يحفــظ للممــول ه والفق
ــرف  ــن الت ــري م ــع المش ــى من ــون ع ــاء متفق الفقه
ــن  ــواء الذي ــرط، س ــار ال ــدة خي ــال م ــع خ بالمبي
قالــوا ببقــاء المبيــع عــى ملــك البائــع، أو الذيــن قالــوا 

ــري.  ــك المش ــع إلى مل ــال المبي بانتق
فأمــا الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 
فذلــك  عندهــم،  الروايتــن  إحــدى  في  والحنابلــة 
ــا  ــع، ف ــك البائ ــى مل ــا زال ع ــم م ــع عنده لأن المبي
ــاً في  ــد تصرف ــه يع ــه؛ لأن ــرف في ــري الت ــق للمش يح
ــي: 16/4؛  ــر: الزيلع ــه. )ينظ ــر إذن ــر بغ ــك الغ مل
ــوع: 211/9؛  ــووي في المجم ــاوي:135/3؛ الن الص

ابــن مفلــح في المبــدع: 70/4(. 
ــوا  ــم وإن قال ــم، فه ــهور عنده ــة في المش ــا الحنابل وأم
بانتقــال ملكيــة المبيــع في مــدة الخيــار، إلا أنهــم منعــوا 
المشــري مــن التــرف فيــه، يقــول المــرداوي في 
ــري  ــرف المش ــم أن ت ــاف )383/4(: "اعل الإنص
والبائــع في مــدة الخيــار محــرم عليهــا، ســواء كان 

ــا". ــا أو لغيرهم ــا أو لأحدهم ــار له الخي
كــا حكمــوا بعــدم نفــاذ تصرفــه في غــر العتــق، حيــث 
يقــول البهــوتي في شرح منتهــى الإرادات )40/2(: 
ــا،  ــع خيارهم ــن - م ــا - أي المتبايع ــرم تصرفه "ويح
لــزوال ملــك أحدهمــا إلى الآخــر، وعــدم انقطــاع 
ــع  ــق م ــر عت ــذ غ ــه... ولا ينف ــك عن ــل المل ــقِ زائ عَلَ
خيــار الآخــر - أي البائــع - لأنــه لم تنقطــع عَلَقُــهُ عــن 

ــع". المبي

سابعاً: تقييم هذا النموذج التعاقدي:
ــخ أو  ــع بالفس ــرط للبائ ــار ال ــع خي ــع م ــوذج البي نم
الإمضــاء في مــدة العقــد، يصلــح تطبيقــاً للصيغــة 
ــة  ــت معالج ــي، إذا تم ــار التموي ــد الإيج ــدة لعق الجدي

ــام:  ــه أو النظ ــال الفق ــن خ ــن م ــكلتين التاليت المش

ــع  ــاء المبي ــاء: ببق ــور الفقه ــرأي جمه ــذ ب الأولى: الأخ
عــى ملــك البائــع في مــدة خيــار الــرط؛ لأن اســتبقاء 
ــتوفي  ــى يس ــه حت ــود علي ــل المعق ــة الأص ــول لملكي المم

ــه.  كامــل أقســاط العقــد، هــدف أســاسي بالنســبة ل

ــام  ــة جانــب المتمــول )المســتأجر( مــن قي ــة: حماي الثاني
ــار  ــق الخي ــتناداً إلى ح ــع، اس ــد البي ــخ عق ــول بفس المم
ــعار  ــت أس ــة إذا ارتفع ــد، خاص ــه في العق ــروط ل الم
ــد،  ــخ العق ــول بفس ــري المم ــا يغ ــر، ب ــل المؤج الأص
وإعــادة بيــع الأصــل بثمــن أعــى؛ لأنــه والحالــة هــذه 
ــي  ــوال الت ــرداد الأم ــول إلا اس ــق المتم ــن ح ــس م لي

ــك.  ــل التمل ــا لأج دفعه
ولــذا فــإن البيــع المعلــق عــى شرط - والــذي عرضنــاه 
في النمــوذج الأول - أولى بالتعامــل بــه مــن البيــع 
بــرط الخيــار للبائــع في النمــوذج الثــاني؛ لأنــه يحقــق 
ويحفــظ  التعاقــد،  طــرفي  بــن  والعدالــة  التــوازن 
ــه لا  ــاني، فإن ــوذج الث ــاف النم ــن، بخ ــوق الطرف حق
ــة  ــاع قيم ــال ارتف ــول في ح ــة للمتم ــة كافي ــدم حماي يق
ــوذج الأول -  ــام إلى النم ــار النظ ــذا أش ــل، ول الأص
ــة،  ــادة الثاني ــه في الم ــد - بقول ــة العق ــدٍ لصف دون تحدي
البنــد الثــاني: "يجــوز انتقــال ملكيــة الأصــول المؤجــرة 
ــاً لأحــكام العقــد، إمــا بــرطٍ يعلــق  للمســتأجر وفق
التملــك عــى ســداد دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع 
ــى شرط.  ــق ع ــع المعل ــو البي ــذا ه ــدد"، وه ــغ مح مبل

الخاتمة:
الفقهــي  للاتجــاه  والتحليــل  العــرض  هــذا  بعــد 
ــي الســعودي  ــه نظــام الإيجــار التموي الــذي ســار علي
الصيغــة  مكونــات  تقريــر  في  التنفيذيــة  ولائحتــه 
الجديــدة لعقــد الإيجــار التمويــي، ومــا تتميــز بــه عــن 
ــة  ــاذج تطبيقي ــع ن ــد، م ــذا العق ــة له ــة التقليدي الصيغ
ــن  ــال البندي ــن خ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــص م ــا، نلخ له

ــن:  التالي
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أولاً: النتائج 
1- عقــد الإيجــار التمويــي مــن أبــرز صيــغ التمويــل 
المعــاصر، لمــا يتميــز بــه مــن مرونــة في توفــر التمويــل 
الــازم لمختلــف الاحتياجــات، ولمــا يحققــه مــن 
مزايــا لطــرفي العقــد، فهــو يوفــر مــا يحتاجــه المســتثمر 
وأصحــاب المشــاريع مــن أصــول ماليــة متنوعــة، 
تكــون وفــق المواصفــات التــي يختارونهــا، ودون دفــع 
ــل  ــة لجهــات التموي ــر حماي تكاليــف شرائهــا، كــا يوف
باحتفاظهــا بملكيــة هــذه الأصــول حتــى يتــم اســتيفاء 

ــا.  ــل قيمته كام
فنــا الإيجــار التمويــي بأنــه: عقــد إجارة يتــم بناء  2- عرَّ
عــى ترتيــب تمويــي بــن الطرفــن، يشــري بمقتضــاه 
المؤجــر أصــاً ماليّــاً اختــاره المســتأجر، بقصــد تأجيره، 
ــار في  ــدة الخي ــة الم ــتأجر في نهاي ــون للمس ــى أن يك ع

امتلاكــه بحســب مــا اتفقــا عليــه. 
3- يختلــف عقــد الإيجــار التمويــي عــن عقــد الإيجــار 
التمليكــي )الــذي هــو: الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك(، 
في أنّ المؤجــر لا يكــون مالــكاً للأصــل المؤجــر، وإنــا 
ــاء عــى طلــب المتمــول )وهــو المســتأجر(،  يتملكــه بن
وفــق أســلوب الإجــارة للآمــر بالــراء، فينشــأ هــذا 
العقــد بنــاء عــى اشــراك وترتيــب بــن ثلاثة أطــراف: 
ــول  ــاول( والمم ــج أو المق ــورد أو المنت ــو الم ــع )وه البائ
)وهــو المؤجــر( والمتمــول )وهــو المســتأجر(، أمــا 
ــر  ــن: المؤج ــن طرف ــادة ب ــم ع ــي فيت ــار التمليك الإيج
)البائــع أو المنتــج( والمســتأجر )المتملــك(، دون وجــود 

ــة.  طــرف ثالــث يمــول العملي
أيضــاً: الإيجــار التمويــي يتضمــن عــادة تخيير المســتأجر 
في نهايــة العقــد بتملــك الأصــل المؤجــر، بينــا الإيجــار 
ــة الأصــل للمســتأجر  التمليكــي ينتهــي بانتقــال ملكي

وفــق الصيغــة المتفــق عليهــا. 
ــار  ــد إيج ــر: عق ــاً فيص ــان مع ــد يجتمع ــا ق ــى أنه ع

تمويــي تمليكــي. 
4- جــرى التعامــل التجــاري في عقــد الإيجــار التمويلي 

ــارة  ــن الإج ــع ب ــا تجم ــارف عليه ــة متع ــق صيغ وف
فالتمليــك، ســاها الباحــث )الصيغــة التقليديــة(، 

ــا:  ــرز خصائصه وأب
أ- كــون )المقابــل موحــداً( لا يقبــل التجزئــة، ولــو كان 
مبلــغ القســط الإيجــاري متضمنــاً قيمــة المنفعــة وقيمــة 
ــط  ــة القس ــد أنَّ قيم ــر في العق ــذا يُذك ــاً، ول ــة مع الرقب

إنــا هــو في مقابــل المنفعــة فقــط. 
ســبيل  عــى  مزدوجــة  طبيعــة  ذو  العقــد  أن  ب- 
التعاقــب والتتــالي؛ يبــدأ إجــارة وينتهــي تمليــكاً، وهــو 
في تكوينــه عقــد واحــد؛ لوحــدة المحــل، ووحــدة 
العــوض فيــه، وإنــا الازدواج في آثــاره المترتبــة عليــه، 
فهــو يرتــب أولاً حــق تملــك المنفعــة، فــإذا ســدد 
ــع التزامــات العقــد ترتــب بعدهــا حــق  المســتأجر جمي
تملــك الرقبــة، ولا يســمح باعتبــاره بيعــاً منــذ انعقــاده، 
كــي يظــل الممــول مالــكاً للأصــل المعقــود عليــه حتــى 

ــه.  ــل ثمن ــتوفي كام يس
ــة  ــول مشروعي ــة ح ــات الفقهي ــت الاتجاه ــد اختلف وق
ــاء في  ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب مجل ــة، فذه ــذه الصيغ ه

ــز.  ــر جائ ــد غ ــذا العق ــة إلى أن ه المملك
ــدولي إلى  ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــس مجم ــب مجل وذه
جــوازه في حالــة مــا إذا كانــت الإجــارة فعليــة وليســت 
ــة  ــا فعلي ــث أن شرط كونه ــنّ الباح ــع، وب ــاترة للبي س
ــع  ــباً م ــاري متناس ــط الإيج ــون القس ــتلزم: أن يك يس
ــة  ــداً لتغطي أجــرة المثــل، بحيــث لا يتضمــن قــدراً زائ
ثمــن تملــك المبيــع، وبــنّ الباحــث - أيضــاً - أن العقــد 
ــة إلى  ــادر؛ للحاج ــم الن ــة في حك ــذه الحال ــل ه في مث
زيــادة قيمــة القســط الإيجــاري بــا يفــي بثمــن تملــك 

ــه.  ــود علي ــل المعق الأص
وذهــب مجلــس هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 
ــادة القســط الإيجــاري  ــة الإســامية إلى جــواز زي المالي
للمســتأجر  الوعــد  مقابلــة  في  المثــل  أجــرة  عــى 
بالتمليــك في نهايــة المــدة، وبــنّ الباحــث الإشــكالات 

ــاه.  ــذا الاتج ــى ه ــة ع ــة المترتب ــر الشرعي والمحاذي
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ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــث الاتج ــرر الباح 5- ح
التنفيذيــة،  الإيجــار التمويــي الســعودي ولائحتــه 
ــن  ــره م ــن غ ــا ع ــرد به ــي تف ــدة الت ــة الجدي بالصيغ
الفقهيــة،  الفتــاوى  وكذلــك  الأخــرى،  الأنظمــة 
حيــث كشــفت الصيغــة الجديــدة الغطــاء عــن حقيقــة 
هــذا العقــد، وأزاحــت الســتار عــن عنــاصر تكوينــه، 
فألزمــت المتعاقديــن )بالمقابــل المجــزأ(، أي فصــل 
قيمــة المنفعــة عــن قيمــة تملــك الرقبــة، وتحديــد مقــدار 
ــة  ــرطت اللائح ــا اش ــد، ك ــة العق ــا في بداي كل منه
أن تكــون قيمــة المنفعــة المدونــة في العقــد حقيقيــة 
ــذا  ــا، وه ــص عنه ــل ولا تنق ــرة المث ــى أج ــد ع لا تزي
ــاً، وهــو أن يكــون  ــزام اســتوجب أمــراً آخــر هامّ الإل
ــن ينشــأان معــاً  عقــد الإيجــار التمويــي جامعــاً لعقدي
منــذ بدايــة العقــد، ويســتقل كل واحــد منهــا بمحلــه 
ــة  ــدة معلوم ــة م ــك المنفع ــا: لتملي ــه، أحدهم وعوض
بعــوض معلــوم، والآخــر: لتمليــك الرقبــة - مســتثنىً 

ــوم. ــوض معل ــرة - بع ــة المؤج ــا المنفع منه
6 النظــام بهــذه الصيغــة الجديــدة والمتفــردة - في حــال 
ــة -  ــه التنفيذي ــه في لائحت ــص علي ــا ن ــق م ــه وف تطبيق
ــن هــذا العقــد، وأزال  ــوى صفحــة الصوريــة ع ط
الإشــكالات الفقهيــة التــي كانــت تــورد عــى الصيغــة 
ــن  ــاح ع ــن بالإفص ــزم المتعاقدي ــث أل ــة، حي التقليدي
مقصدهمــا، وألجأهمــا إلى إظهــار حقيقــة تعاقدهمــا، بــا 
ــح  ــكل واض ــد بش ــذا العق ــة ه ــن دراس ــح للباحث يتي
ومبــاشر، عــى أن النظــام ولائحتــه التنفيذيــة لم يدخــا 
في تفاصيــل تطبيــق هــذا العقــد وفــق الصيغــة الجديــدة 

التــي اتجــه إليهــا. 
المترتــب  الفقهــي  الإشــكال  الباحــث  ناقــش   -7
ــع  ــدي البي ــاع عق ــو اجت ــدة وه ــة الجدي ــى الصيغ ع
والإجــارة في عقــد واحــد، وبــنّ قــولي العلــاء في 
حكــم اجتماعهــا، ورجــح القــول بجــواز الجمــع بينهما 
ــروط  ــل الأركان وال ــا مكتم ــد منه ــا دام كل واح م

ــرداً.  ــو كان منف ــح ل ــث يص بحي

8- عــرض الباحــث نموذجــن تطبيقيــن للتعاقــد 
وفــق الصيغــة الجديــدة التــي قررهــا النظــام مــع 
ــل  ــة الأص ــه بملكي ــول باحتفاظ ــرض المتم ــاة غ مراع
ــد،  ــاط العق ــل أقس ــتوفي كام ــى يس ــه حت ــود علي المعق
بــا يمكنــه مــن اســرداده في حــال عــدم التــزام المديــن 
بالوفــاء، وبــا يجنبــه قســمة الغرمــاء في حــال إفــاس 

ــا: ــان هم ــذان النموذج ــن، وه المدي

النمــوذج الأول: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبــة 
مســتثنىً منهــا المنفعــة المؤجــرة، بيعــاً معلقــاً عــى شرط 

الوفــاء بجميــع أقســاط العقــد.
وقــد حــرّر الباحــث صــورة هــذا العقــد، وفــرّق بينــه 
ــة،  ــة التقليدي ــى شرط في الصيغ ــق ع ــع المعل ــن البي وب
ــم،  ــاء، وأدلته ــوال العل ــرض أق ــه؛ بع ــنّ حكم ــم ب ث
ومــا ورد عليهــا مــن مناقشــة، ثــم رجّــح القــول 
ــل الثمــن مــع  ــان حكــم تعجي ــا ذلــك بي ــه، ت بصحت
ــم  ــاده، ث ــذ انعق ــه من ــد علي ــار العق ــب آث ــدم ترت ع
أوضــح الباحــث الأثــر المترتــب عــى العقــد في حــال 
عــدم حصــول الأمــر المعلــق عليــه في الفقــه والنظــام، 

ــدي.  ــوذج التعاق ــذا النم ــث ه ــم الباح ــم قيّ ث

النمــوذج الثــاني: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبة 
ــن شرط  ــاً يتضم ــرة، بيع ــة المؤج ــا المنفع ــتثنىً منه مس
الخيــار للبائــع خــال مــدة العقــد، وقــد حــرّر الباحث 
ــه وبــن البيــع بــرط  صــورة هــذا العقــد، وفــرّق بين
الخيــار للبائــع في الصــورة التقليديــة، ثــم أوضــح أثــر 
خيــار الــرط في ملكيــة المبيــع؛ ذاكــراً أقــوال العلماء في 
بقــاء الملكيــة للبائــع أو انتقالهــا للمشــري، أو موقوفــاً 
مراعــى، مرجحــاً بقــاءه عــى ملــك البائــع اســتصحاباً 
للأصــل، حيــث لم يقــم دليــل يقتــي انتقــال الملكيــة، 

ثــم قيّــم الباحــث هــذا النمــوذج التعاقــدي. 
9- وازن الباحــث بــن النموذجــن، ورجّــح أفضليــة 
النمــوذج الأول؛ لأن آثــار العقــد تترتــب مبــاشرة 
ــل إلى  ــة الأص ــل ملكي ــد، فتنتق ــاط العق ــديد أقس بتس
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ــد، ولا إلى  ــد جدي ــاج إلى عق ــوراً، ولا يحت ــري ف المش
ــاً.  ــده فع ــن في ي ــد، لأن الع ــض جدي قب

كــا أن النمــوذج الأول يوفــر للمتمــول حمايــة كاملــة؛ 
ــا  ــداد، ف ــرد الس ــه بمج ــل إلي ــة الأص ــال ملكي بانتق
أو  الملكيــة  نقــل  عــن  الامتنــاع  الممــول  يســتطيع 
ــك  ــدم تمل ــال ع ــا، وفي ح ــاومة عليه ــا أو المس تأخيره
ــن  ــه م ــا دفع ــع م ــرد جمي ــه يس ــل فإن ــول للأص المتم
ــه –  ــع علي ــك، ولا تضي ــة التمل ــي قيم ــة ه ــغ مالي مبال

ــة -.  ــة التقليدي ــل في الصيغ ــا يحص ك
كــا أن هــذا النمــوذج يوفــر للممــول حمايــة كاملــة في 
حــال عــدم التــزام المديــن بالوفــاء، حيــث إن الأصــل 
المعقــود عليــه مــا زال باقيــاً في ملكــه ولــه حــق 

ــرداده.  اس
ــة  ــغ التقليدي ــن الصي ــي ع ــوذج يغن ــذا النم ــا أن ه ك
ــة أو الوعــد بهــا، أو الثمــن الرمــزي،  ــة: كالهب الصوري
أو الوعــد بالتملــك ونحوهــا؛ إذْ لم يعــدْ لهــا حاجــة مــع 
ــة  ــكالات الفقهي ــن الإش ــاً ع ــدة، فض ــة الجدي الصيغ
المترتبــة عليهــا، إضافــة إلى أن تلــك الصيغــة التقليديــة 
لا تحقــق الحمايــة الكافيــة للمتمــول، حيــث تجعــل 
الممــول في موضــع الواهــب المتفضــل، مــع أن المتمــول 

ــاح المتمــول.  ــه أرب ــا في قــد دفــع كامــل الثمــن ب

ثانياً: التوصيات
بــا أن النظــام بلائحتــه التنفيذيــة قــرر الإلــزام بالمقابــل 
ــد  ــل عق ــلفنا - فص ــا أس ــتلزم - ك ــذا يس ــزأ، وه المج
الإجــارة عــن عقــد التمليــك، إلا أنَّ هــذا الحكــم 
ــمولية  ــاً وش ــر عمق ــة أكث ــوات تنظيمي ــاج إلى خط يحت
يتــم تجــاوز مرحلــة  لتفاصيــل أحكامــه، بحيــث 
الصوريــة والنــاذج الســاترة لحقيقــة العقــد - خاصــة 
وأن الصيغــة الجديــدة أعــادت التــوازن لطــرفي العقد - 
ولعــل هــذا يتحقــق مــن خــال مــا أشــارت إليــه المادة 
العــاشرة مــن اللائحــة: بــأن للمؤسســة وضــع معايــر 
لعقــود الإيجــار التمويــي، كــا أشــارت تلــك المــادة إلى 

ــار  ــود الإيج ــة لعق ــغ نموذجي ــرار صي ــة إق أنَّ للمؤسس
ــة.  ــراف ذات العلاق ــوق الأط ــي حق ــي تراع التموي

ــى الله  ــن، وص ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

المصادر والمراجع

المعامــات  )1355هـــ(  أحمــد  بــك،  إبراهيــم   -1
الماليــة. الشرعيــة 

ــد  ــم )1400هـــ( التمهي ــد الرحي ــنوي، عب 2- الإس
ــج الفــروع عــى الأصــول، بــروت، مؤسســة  في تخري

ــالة. الرس
3- الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن )1412هـ( سلســلة 
دار  الريــاض،  والموضوعــة،  الضعيفــة  الأحاديــث 

ــارف. المع
ــن )1405هـــ( إرواء  ــاصر الدي ــد ن ــاني، محم 4- الألب

ــامي. ــب الإس ــروت، المكت ــل،ط2، ب الغلي
5- الألفــي، د. محمــد جــر )1421هـــ(، الإيجــار 
ــامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــك، مجل ــي بالتملي المنته

العــدد 12.
6- ابــن أمــر حــاج، محمــد )1403هـــ( التقريــر 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت،   ،2 ط  والتحبــر، 

ــد أشرف )1415هـــ(  ــي، محم ــر الصديق ــن أم 7- اب
عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ط2، بــروت، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
شرح  في  المطالــب  أســنى  زكريــا،  الأنصــاري،   -8
روض الطالــب، بــروت، دار الكتــاب الإســامي.
ــروت،  ــة، ب ــة شرح الهداي ــد، العناي ــرتي، محم 9- الباب

ــر. دار الفك
10- البخــاري، محمــد )1422هـ( صحيــح البخاري، 

ــروت، دار طــوق النجاة. ب
11- البخــاري، محمــود )1424هـــ( المحيــط البرهــاني 

في الفقــه النعــاني، بــروت، دار الكتــب العلميــة.
12- البغــدادي، عبــد الوهــاب )1420هـــ( الإشراف 



34

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

عــى نكــت مســائل الخــاف، بــروت، دار ابــن حــزم. 
الإيجــار  عقــد  مميــزات  الســعودية،  البنــوك   -13

الرابــط:  الكــروني،  موقــع  التمويــي، 
https://www.saudi-banks.info/ar/.

14- البهــوتي، منصــور، كشــاف القنــاع، بــروت، دار 
الكتبــة العلميــة.

منتهــى  شرح  )1414هـــ(  منصــور  البهــوتي،   -15
الكتــب. عــالم  بــروت،  الإرادات، 

ــار  ــدالله )1409هـــ( الإيج ــيخ عب ــه، الش ــن بي 16- اب
الــذي ينتهــي بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقه الإســامي، 

العــدد الخامــس.
17- التركــاني، د. عدنــان )1401هـــ( ضوابــط العقد 

في الفقــه الإســامي، جــدة، دار الــروق. 
ــذي،  ــنن الترم ــد )1395هـــ( س ــذي، محم 18- الترم
ط8، القاهــرة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي.
ــع في شرح  ــى )1424هـــ( الممت ــي، المنجَّ 19- التنوخ

ــدي.    ــة الأس ــة، مكتب ــة المكرم ــع، ط3، مك المقن
20- ابــن تيميــة، أحمــد )1416هـــ( مجمــوع الفتــاوى، 
المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشريــف، المدينــة المنــورة. 
21- ابــن تيميــة، أحمــد )1422هـــ( القواعــد النورانية 

الفقهيــة، الدمــام، دار ابــن الجــوزي.
ــد،  ــة العق ــد )1368هـــ( نظري ــة، أحم ــن تيمي 22- اب

ــة.      ــنة المحمدي ــة الس ــرة، مطبع القاه
23- ابــن تيميــة، أحمــد )1408هـــ( الفتــاوي الكبرى، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة.
24- ابــن جــزي، محمــد، القوانــن الفقهيــة، محمــد بــن 

أحمــد ابــن جــزي، المكتبــة الشــاملة.
25- جمــال، د. حنــان )1436هـــ( عقــد التأجــر 
ــامية  ــة الإس ــاصرة، الجامع ــه المع ــي وتطبيقات التموي

ــون. ــة والقان ــة الشريع ــزة، كلي بغ
26- الحاكــم، محمــد )1411هـــ( المســتدرك عــى 

العلميــة.    الكتــب  دار  بــروت،  الصحيحــن، 
ــن  ــح اب ــد )1414هـــ( صحي ــان، محم ــن حب 27- اب

حبــان، ط 2،بــروت، مؤسســة الرســالة.
28- ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد، الدرايــة في تخريــج 

أحاديــث الهدايــة، بــروت، دار المعرفــة.
29- ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد )1424هـــ( بلــوغ 

المــرام، الريــاض، دار الفلــق.
ــة  ــد )1357هـــ( تحف ــي، أحم ــر الهيتم ــن حج 30- اب

ــرى. ــة الك ــة التجاري ــرة، المكتب ــاج، القاه المحت
ــوع  ــروق، مطب ــب الف ــد، تهذي ــن حســن، محم 31- اب

بهامــش الفــروق للقــرافي.
32- الحطــاب، محمــد )1412هـــ( مواهــب الجليــل في 

شرح مختــر خليــل، ط2، بــروت، دار الفكــر. 
33- حمــاد، د. نزيــه )1439هـــ( التعليــق بالــرط في 
عقــدي البيــع والهبــة، أبحــاث مؤتمــر شــورى الفقهــي.
فقهيــة  قضايــا  )1421هـــ(  نزيــه  د.  حمــاد،   -34
ــم. ــق، دار القل ــاد، دمش ــال والاقتص ــاصرة في الم مع
35- ابــن حنبــل، أحمــد )1421هـــ( المســند، بــروت، 

مؤسســة الرســالة.
36- الخــرشي، محمــد، شرح مختــر خليــل، بــروت ، 

دار الفكــر للطباعــة.
ــي،  ــر الخرق ــر )1413هـــ( مخت ــي، عم 37- الخرق

ــراث. ــة لل ــرةـ، دار الصحاب القاه
38- الخصاونــة، د. صخــر )1425هـــ( عقــد التأجــر 
ــون الأردني مــع الإشــارة إلى أحــكام  التمويــي في القان
ــر  ــل للن ــان، الأردن، دار وائ ــامي، ع ــه الإس الفق

ــع. والتوزي
39- الخطــابي، حمــد )1351هـــ( معالم الســنن، حلب، 

ســوريا، المطبعــة العلمية.
ــاج،  ــي المحت ــد )1415هـــ( مغن ــب، محم 40- الخطي

ــة.  ــب العلمي ــروت، دار الكت ب
ــة،  ــات الشرعي ــكام المعام ــي، أح ــف، ع 41- الخفي

ــربي،  ــر الع ــرة، دار الفك ط3، القاه



35

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

صيــدا،  داود،  أبي  داود، ســليمان، ســنن  أبــو   -42
العصريــة. المكتبــة 

43- الدســوقي، محمــد، حاشــيته عــى الــرح الكبــر 
لمختــر خليــل، بــروت، دار الفكــر. 

ــارة  ــد، )1421هـــ( الإج ــوقي أحم ــا، د. ش 44- دني
ــامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــك، مجل ــة بالتملي المنتهي

العــدد 12.
ــدار، د. هــاني )1418هـــ( النظــام القانــوني  45- دوي
ــعاع  ــة الإش ــرة، مكتب ــي، ط2، القاه ــار التموي للإيج

ــة. الفني
ط3،  المحصــول،  )1418ه(  محمــد  الــرازي،   -46

بــروت، مؤسســة الرســالة.
ــاح،  ــار الصح ــد )1420هـــ( مخت ــرازي، محم 47- ال

ــة. ــة العصري ــروت، المكتب ط5، ب
ــرح  ــز ب ــح العزي ــم، فت ــد الكري ــي، عب 48- الرافع

ــر.  ــروت، دار الفك ــز، ب الوجي
العــروس،  تــاج  مرتــى،  محمــد  الزبيــدي،   -49

الهدايــة. دار  الريــاض، 
50- الزحيــي، د. وهبــة )1407هـــ( العقــود المســاة، 

دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع.
ــر  ــد )1432هـــ( تحري ــي، أحم ــة العراق ــو زرع 51- أب

ــع. ــر والتوزي ــاج للن ــدة، دار المنه ــاوى، ج الفت
52- الزرقــاني، عبــد الباقــي )1422هـــ( شرحــه عــى 

مختــر خليــل، بــروت، دار الكتــب العلميــة.
ــارة  ــد الإج ــام )2012م( عق ــن، د. هي 53- الزيدني
ــة  ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــك، مجل ــة بالتملي المنتهي
ــدد 1. ــد 39، الع ــة، المجل ــة الأردني ــون، الجامع والقان
ــق  ــن الحقائ ــان )1313هـــ( تبي ــي، عث 54- الزيلع
الكــرى  المطبعــة  القاهــرة،  الدقائــق،  كنــز  شرح 

ببــولاق. الأميريــة 
ــباه  ــاب )1411هـــ( الأش ــد الوه ــبكي، عب 55- الس

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــر، ب والنظائ
المبســوط،  )1414هـــ(  محمــد  السرخــي،   -56

المعرفــة. دار  بــروت، 
57- الســعدي، عبــد الرحمــن )1405هـــ( المختــارات 
الجليــة، ط2، الريــاض، الرئاســة العامــة للبحــوث 

ــاء. ــة والإفت العلمي
58- الســامي، د. محمــد مختــار )1412هـــ( الإيجــار 
ــامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــك، مجل ــي بالتملي المنته

ــدد 12. الع
ــباه  ــن )1411هـــ( الأش ــد الرحم ــيوطي، عب 59- الس

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــر، ب والنظائ
60- الشــاذلي، د. حســن )1409هـــ( الإيجــار المنتهــي 
بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد 

ــس. الخام
61- ابــن شــاس، عبــد الله )1423هـــ( عقــد الجواهــر 
الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، بــروت، دار الغــرب 

الإســامي.
ــوء  ــي في ض ــر التموي ــن، التأج ــحاته، حس 62- ش
الشريعــة الإســامية، سلســلة بحــوث ودراســات 
ــورة  ــع دار المش ــامي، موق ــبي الإس ــر المحاس في الفك

الإلكــروني.
دار  بــروت،  المهــذب،  إبراهيــم،  63-الشــرازي، 

الكتــب العلميــة.
لأقــرب  الســالك  بلغــة  أحمــد،  الصــاوي،   -64

المعــارف. دار  بــروت،  المســالك، 
مختــر  شرح  )1407هـــ(  ســليمان  الطــوفي،   -65

الرســالة. بــروت، مؤسســة  الروضــة، 
66- ابــن عابديــن، محمــد أمــن )1412هـــ( حاشــية 
رد المحتــار عــى الــدر المختــار، ط2، بــروت، دار 

ــر. الفك
67- عبــد الكريــم، صــون كل عزيــز، )2012م( 
ــة  ــي، مجل ــار التموي ــد الإيج ــتأجر في عق ــات المس التزام
ــة  ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي

ــدد 3. ــد1، الع ــوك، المجل كرك
68- العثيمــن، محمــد )1422هـــ( الــرح الممتع على 
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زاد المســتقنع، الدمــام، دار ابــن الجــوزي.
69- ابــن العــربي، محمــد، عارضــة الأحــوذي لــرح 

صحيــح الترمــذي، بــروت، دار الكتــاب العــربي.
ــل شرح  ــح الجلي ــد )1409هـــ( من ــش، محم 70- علي

ــر. ــروت، دار الفك ــل، ب ــر خلي مخت
71- عمــر، د. أحمــد )1429هـــ( معجم اللغــة العربية 

المعــاصرة، بــروت، عــالم الكتب.        
72- عمــر، د. محمــد عبــد الحليــم )1414هـــ( التأجير 
التمويــي مــن منظــور إســامي، ورقــة عمــل مقدمــة 
إلى مركــز صالــح عبــد الله كامــل للاقتصاد الإســامي، 

جامعــة الأزهــر، الحلقــة النقاشــية الســابعة.
التأجــر  وليــد هويمــل، عقــد  د.  73- عوجــان، 
التمويــي وعقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك ، المجلــة 
ــث  ــادة البح ــة، ع ــة مؤت ــون، جامع ــة في القان الأردني

ــدد 3. ــد 3، الع ــي، المجل العلم
ــل  ــد )2018م( التموي ــربي، د. محم ــح المغ 74- الفات
الاســتثماري في الإســام، القاهــرة، الأكاديميــة الحديثة 

للكتــاب الجامعــي.
ــرة،  ــن، القاه ــاب الع ــل، كت ــدي، الخلي 75- الفراهي

ــال. ــة اله دار مكتب
76- فليــح، د. نجــاء )1430هـــ( الجوانــب القانونية 
الحقــوق  رســالة  مجلــة  التمويــي،  الإيجــار  لعقــد 
المجلــد الأول،  العلميــة، جامعــة جــدارا، الأردن، 

الأول. العــدد 
77- القــاري، عــي )1422هـــ( مرقــاة المفاتيــح شرح 

مشــكاة المصابيــح، بــروت، دار الفكــر.        
78- القحــف، د. منــذر )1421هـــ( الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد 12. 
79- القحــف، د. منــذر )1411هـــ( مفهــوم التمويــل 
ــامي  ــد الإس ــدة، المعه ــامي، ج ــاد الإس في الاقتص

ــب. ــوث والتدري للبح
ــه  ــكافي في فق ــد )1414هـــ( ال ــة، أحم ــن قدام 80- اب

ــة. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــد، ب ــام أحم الإم

81- ابــن قدامــة، عبــد الله، المغنــي، القاهــرة ، مكتبــة 
القاهــرة.

ــد، ط 2،  ــد )1427هـــ( التجري ــدوري، أحم 82- الق
ــام. ــرة، دار الس القاه

83- القرافي، أحمد، الفروق، بيروت، عالم الكتب.
84- القــرافي، أحمــد )1415هـــ( الذخــرة، بــروت، 

ــامي. ــرب الإس دار الغ
85-القــري، د. محمــد )1418هـــ( العقــود المســتجدة 
الفقــه  مجمــع  مجلــة  منهــا،  ونــاذج  ضوابطهــا 

العــاشر. العــدد  الإســامي، 
ــد )1415هـــ(  ــرة، أحم ــد، وعم ــوبي، أحم 86- القلي

ــر. ــروت، دار الفك ــرة، ب ــوبي وعم ــيتا قلي حاش
87- ابــن القيــم، محمــد )1415هـ( زاد المعــاد في هدي 

خــر العبــاد، ط27، بيروت، مؤسســة الرســالة. 
88- ابــن القيــم، محمــد )1415هـــ( تهذيــب ســنن أبي 

داود، ط2، بــروت، دار الكتــب .
89- ابــن القيــم، محمــد )1411هـــ( أعــام الموقعــن 

ــة.   ــب العلمي ــروت، دار الكت عــن رب العالمــن، ب
90- ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، بدائــع الفوائــد، 

بــروت، دار الكتــاب العــربي.
91- الكاســاني، أبــو بكــر )1406هـ( بدائــع الصنائع، 

ط 3، بــروت، دار الكتــب العلمية.
ــى في  ــة المنته ــي )1428هـــ( غاي ــي، مرع 92- الكرم
ــة  ــت، مؤسس ــى، الكوي ــاع والمنته ــن الإقن ــع ب الجم

ــع. ــر والتوزي ــراس للن غ
ــع  ــم )1429هـــ( المطل ــد الكري ــم، د. عب 93- اللاح
عــى دقائــق زاد المســتقنع، الريــاض، دار كنــوز أشــبيليا 

ــع. للنــر والتوزي
ــوقي )1426هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 94- أب
الوضعــي  القانــون  في  بالتمليــك  المنتهــي  الإيجــار 
العلمــي  المؤتمــر  منشــورات  الإســامي،  والفقــه 
ــون،  ــة والقان ــة الشريع ــر بكلي ــع ع ــنوي الراب الس

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
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ــوقي )1404هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 95- أب
الأخــرى،  الائتمانيــة  والبيــوع  بالتقســيط  البيــع 

الكويــت. جامعــة  مطبوعــات  الكويــت، 
موقــع  الســعودي،  العــربي  النقــد  مؤسســة   -96

الرابــط: عــى  الكــروني 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.

aspx.

ــدولي )1421هـــ(  ــامي ال ــه الإس ــع الفق 97- مجم
ــر. ــاني ع ــدد الث ــامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
ــر  ــرون )1417هـــ( التأج ــي وآخ ــود فهم 98- محم

ــة. ــة العربي ــة دار النهض ــرة، مكتب ــي، القاه التموي
للفقــه  المدخــل  ســام،  محمــد  مدكــور،   -99
الحديــث. الكتــاب  دار  الكويــت،  الإســامي، 
100- المــرداوي، عــي، الإنصــاف، ط2، بــروت، دار 

إحيــاء الــراث العــربي.
101- مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضايــا المعاصرة 
، الموســوعة الميــرة، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســامية.
102- المظهــري، الحســن )1433هـــ( المفاتيــح في 

شرح المصابيــح، دمشــق، دار النــوادر.      
ــدع في  ــم )1418هـــ( المب ــح، إبراهي ــن مفل 103- اب

شرح المقنــع، بــروت، دار الكتــب العلميــة. 
الفــروع،  )1424هـــ(  محمــد  مفلــح،  ابــن   -104

الرســالة. مؤسســة  بــروت، 
105- ابــن مفلــح، محمــد )1420هـــ( أصــول الفقــه، 

الريــاض، مكتبــة العبيــكان.
ــى  ــر ع ــرح الكب ــن، ال ــد الرحم ــدسي، عب 106- المق
ــر  ــربي للن ــاب الع ــرة، دار الكت ــع، القاه ــن المقن مت

ــع. والتوزي
التوضيــح  الملقــن، عمــر )1429هـــ(  ابــن   -107
لــرح الجامــع الصحيــح، دمشــق، دار النــوادر.

108-ابــن منظــور، محمــد )1414هـــ( لســان العرب، 
ط3، بــروت، دار صــادر. 

109- موســى، د. محمــد يوســف )1987م( الأمــوال 
ونظريــة العقــد في الفقــه الإســامي، القاهــرة، دار 

ــربي. ــر الع الفك
الاختيــار  )1356هـــ(  عبــدالله  الموصــي،   -  110
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت،  المختــار،  لتعليــل 

111- ابــن نجيــم، زيــن الديــن )1419هـــ( الأشــباه 
ــة.  ــر، بــروت، دار الكتــب العلمي والنظائ

112- ابــن نجيــم، زيــن الديــن، البحــر الرائــق شرح 
كنــز الدقائــق، القاهــرة، دار الكتــاب الإســامي.

ــائي،  ــنن النس ــد )1406هـــ( س ــائي، أحم 113- النس
ــامية.  ــات الإس ــب المطبوع ــب، مكت ط2، حل

114- النــووي، يحيــى )1412هـــ( روضــة الطالبــن، 
بــروت، دار الغــرب الإســامي.

المهــذب،  المجمــوع شرح  النــووي، يحيــى،   -115
بــروت، دار الفكــر.

مســلم،  صحيــح  مســلم،  النيســابوري،   -116
العــربي.  الــراث  إحيــاء  دار  بــروت، 

117- هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
ــة  ــة، ، مملك ــر الشرعي ــامية )1439هـــ( المعاي الإس

ــن.      البحري
118- أبــو يعــى الفــراء، محمــد )1431هـــ( التعليقــة 
الكبــرة في مســائل الخــاف عــى مذهــب أحمــد، 

ــوادر. ــق، دار الن دمش
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